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الله عز وجل ، شاكرتین أنھ وھبنا القوة  أسجد

 والمقدرة

 ونتوجھ بالشكر ویسر لنا طریق النجاح والبحث

عبد  أزوا والتقدیر والعرفان إلى المشرف الأستاذ

 من القادر على قبولھ الإشراف على ھذا البحث بالرغم

ثقل المسؤولیة الملقاة على عاتقھ وكثرة مشاغلھ 

 .وإرشاده  نصحھ لسداد

كما أتقدم بجزیل الشكر والعرفان إلى لجنة 

 المناقشة التي

من وقتھا الثمین لدراسة ھذا البحث ومناقشتھ  خصصت

، 
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 الله الرحمن الرحیم بسم
 )إعملوا فسیرى الله عملكم ورسولھ والمؤمنون قل(

 الله العظیم صدق
ولا .. اللحظات إلا بذكرك  ولتطیب.. النھار إلى بطاعتك  ولیطیباللیل إلا بشكرك  لیطیب إلھي

 الله جل جلالھ  برؤیتكولا تطیب الجنة إلا .. تطیب الآخرة إلا بعفوك 
 .. إلى نبي الرحمة ونور العالمین.. ونصح الأمة .. من بلغ الرسالة وأدى الأمانة  إلى

 لمد  صلى الله علیھ وسمحم سیدنا
من أحمل أسمھ بكل  إلى .. إلى من علمني العطاء بدون انتظار.. من كللھ الله بالھیبة والوقار  إلى

أرجو من الله أن یمد في عمرك لترى ثماراً قد حان قطافھا بعد طول انتظار وستبقى .. افتخار 
 .. كلماتك نجوم أھتدي بھا الیوم وفي الغد وإلى الأبد

 العزیز والدي
إلى بسمة الحیاة وسر ..  يإلى معنى الحب وإلى معنى الحنان والتفان.. ملاكي في الحیاة  إلى

 الحبیبة أمي الوجود

 .. تنیر ظلمة حیاتي قدةإلى شمعة مت.. أعتمد  مأكبر وعلیھ بھم إلى

 خوتيإمن بوجودھم أكتسب قوة ومحبة لا حدود لھا إلى

إلى من تحلو بالإخاء وتمیزوا بالوفاء والعطاء إلى ینابیع ..  الأخوات اللواتي لم تلدھن أمي إلى

إلى من معھم سعدت ، وبرفقتھم في دروب الحیاة الحلوة والحزینة سرت إلى من  صافيالصدق ال

 كانوا معي على طریق النجاح والخیر 
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 المقدمـــــة  

على الدولة التكفل به في وقت كان قطاع 1يعد حق المواطن في السكن حقا اجتماعيا ودستوريا ،

السكن منظما في ظل نظام سياسي واقتصادي ، بحيث كان يسيطر من خلالها القطاع العمومي على 

  ".صندوق الوطني للتوفير والإحتياط " مشاريع السكن والقائم بتمويلها 

لة السكن ،وعجز الدولة عن وأمام احتكار الدولة للانتاج واستراد مواد البناء مما زاد من حدة مشك   

  .تلبية الحاجات المتزايدة للمواطنين ،وبالتاي تدهور مشكلة سوق العقار 

-86مما أدى بالدولة إلى إعادة النظر في تنظيم القطاع العقاري ،فكان ذلك بصدور قانون     

وفتح ديد مجال تدخل السلطات العمومية المتعلق بالترقية العقارية الذي اعتبر قفزة نوعية في إعادة تح07،2

مجال أمام القطاع الخاص للمنافسة الحرة ،وكذلك تحرير المعاملات العقارية الواردة على الأراضي سواء 

وبالرغم من الإصلاحات المستحدثة في المنظومة العقارية ،الإ أنه اتصف 3فلاحيه كانت أو عمرانية ،

ة مشكلة تدهور سوق العقار بصفة عامة ،وحل مشكلة السكن بصفة بمحدودية التطبيق والنتائج في معالج

  .خاصة ،بحيث أن نصوصه لم تصبح ملائمة مع متطلبات الاستثمار

لذا أعاد المشرع مرة أخرى إلى وضع تقنيات جديدة للترقية العقارية  كنتيجة للتغيير في النهج 

المتعلق التوجيه العقاري 25،4-90انون السياسي للبلاد وبالأخص في الميدان العقاري ،حيث صدر الق

المتعلق  29-910والذي أعاد هيكلة الساحة العقارية ،وتبنى مبدأ نظام السوق الحرة ثم القانون رقم 

 المتعلق بالنشاط العقاري الذي أعطى بعثا 035-93بالتهيئة والعمران وصولاً إلى المرسوم التشريعي رقم 

                                                           

  1996من الدستور 52المادة - 1

 10المتعلق بالترقية العقارية ،الجريدة الرسمية ،العدد  1987مارس  04الصادر في  07-86القانون  - 2

 125،ص 2003الجزائري للتوجيه العقاري ،وصفية وتحليلية ،دار هومة ،سماعين شامة ،النظام القانوني - 3

  49المتضمن قانون التوجيه العقاري ،الجريدة الرسمية ،العدد  1990ديسمبر  18الصادر في  25- 90قانون - 4

 52المتعلق ب التهيئة والتعمير ،الجريدة ،العدد  1990ديسمبر  01الصادر الصادر في  29-90قانون  - 5
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ومشجعا الاستثمار في هذا القطاع بحيث ألغى هذا المرسوم أحكام جديدا للنشاط العقاري في الجزائر 

  1، 03- 39منه ،والجدير بالذكر أن المرسوم التشريعي  30في المادة  07- 86القانون 

فقد استحدث تقنين غير معروفين في القواعد العامة هما عقد البيع بناء على التصاميم وعقد البيع 

نقائص التي أتصف �ما المرسوم التشريعي السالف الذكر ،بحيث أعطى وصولا الذي لمعالجة ال.بالإيجار 

  .منعطفا جديدا �ال ممارسة الترقية العقارية ،من حيث تنظيم قواعد ممارستها 

وعليه فالصيغة التى نرغب أن نخصص لها هذا البحث والمستحدثة بموجب مرسوم لاحق وهو      

شراء المساكن المنجزة بأموال عمومية في أطار البيع بالإيجار المحدد لشروط  105- 01المرسوم التنفيذي 

،ولكونه يمتاز بنوع من الخصوصية فيما يتعلق بأحكامه إذ يجمع  35-03المعدل والمتمم بموجب المرسوم 

  .بين عقدي البيع والإيجار 

دخلهم المحدود وتتجلى أهمية صيغة البيع بالإيجار أ�ا للأفراد الحصول على مسكن ملائم نظرا ل     

كما أ�ا تمكن من المساهمة في توظيف ما للمجتمع من إيرادات وطاقات .العقاراتوالارتفاع الكبير في ثمن 

  .السكنإقامة المشاريع التنموية وحل مشاكل  وخبرات، وكذا

وما  على تم ذكره فإن إشكالية البحث تتمحور حول الطبيعة القانونية لعقد البيع بالإيجار اً وبناء     

مدى فعالية هذه التقنية في تطور نشاط الترقية العقارية ؟ومكانته في ظل الصيغ الأخرى ؟وماهي الأحكام 

  القانونية المتعلقة به ؟

وحرصا على بلوغ الغاية من البحث انتهاجا المنهج الوصفي التحليلي من خلال دراسة القواعد      

المعدل والمتمم  105-01ا الخاصة حسب المرسوم التنفيذي العامة المتمثلة في القانون المدني وتطبيقا�

  .والقرارات الملحقة به 

واتبعنا في تقسيم هذا بحث إلى فصلين ،نخصص الفصل الأول التنظيم القانوني لعقد البيع بالإيجار     

تمييزه : تعريف عقد البيع بالإيجار والمبحث الثاني :والذي يتضمن ثلاثة مباحث بحيث بنص المبحث الأول 

                                                           

  14العقاري، الجريدة الرسمية، العدد  المتضمن تنظيم النشاط 1993مارس  01الصادر  03-93المرسوم التشريعي  - 1



7 
 

ث ، أما الفصل الثاني فيشمل أحكام عن العقود المشا�ة له ،ثم تكييف عقد البيع بالإيجار في المبحث الثال

عقد البيع بالإيجار ويضم أربعة مباحث بحيث ينطوي المبحث الأول عل الشروط العامة لعقد البيع بالإيجار 

،ونخصص المبحث الثاني لشروط الخاصة لعقد البيع بالإيجار ،ثم إجراءات عقد البيع بالإيجار ،وفي الأخير 

 ار عقد البيع بالإيجار نتطرق في المبحث الرابع إلى أث

  التنظيم القانوني لعقد البيع بالإيجار :الأولالفصل 

ــــــــع  إنّ  ــــــــوع الائتمانيــــــــة  شــــــــكالأحــــــــد أيعــــــــد  بالإيجــــــــارعقــــــــد البي ــــــــتيالبي  الحاجــــــــة إليهــــــــادعــــــــت  ال

  . الأخيرةوانه في الآ به اع  التعاملشّ  وقد للأفراد قتصاديةالإ

 .وطبيعته القانونية  أهميته إلىولمعرفة هذا البيع سنقوم بتحديده ثم التطرق  

  

  .وتميزه عن غيره من العقود المشابهة لهبالإيجار البيع  عقدتعريف :الأولالمبحث 

يعد عقد البيع بالإيجار من العقود المسماة والتي خصص لها المشرع اسما وولى لها لها تنظيما خاصا      

لكن هذه الاستقلالية .تنظيما مستقلا الذي خصص له  105-01وذلك بموجب المرسوم التنفيذي رقم ،

  لا تجعله في معزل عن النظم المقاربة له

  .لذا سنفوم بتعريفه ثم تمييزه عن بعض العقود المقاربة له   

  تعريف عقد البيع بالإيجار :المطلب الأول 

القانون بالرجوع إلى نصوص القانون المدني فإن المشرع الجزائري لم يخصص ولم ينظم أحكامه ضمن نصوص 

المحدد  105،2-01والمرسوم التنفيذي 53،1-97المدني ،بل أفرد له تنظيما خاص هو المرسوم التنفيذي 

  ، لشروط شراء المساكن المنجزة بأموال عمومية في إطار البيع بالايجار 

  لدي سنتناول ضمن هذا البحث التعريف الفقهي والقانوني لعقد البيع بالإيجار

                                                           

يحدد شروط وكيقيات بيع الأملاك ذات الاستعمال السكني زايجارها وبيعها  1997-01-14المؤرخفي  35-97المرسوم التنفيذي رقم - 1

عمال التجاري والمهني وغيرها التي أنجز�ا داووين الترقية والتسيير العقاري بتمويل قابل للتسديد من حسابات بالايجار وشروط بيع الأملاك ذات الاست

 .1997-01-15،المؤرخة في 04الخزينة العمومية أو بتمويل مضمون منها والمسلمة بعد شهر أكتوبر ،الجريدة الرسمية ،العدد 

المحدد لشروط شراء المساكن المنجزة بأموال عمومية في أطار البيع بالإيجار زكيفيات  2001ريل أف23المؤرخ في  105-01المرسوم التنفيذي - 2

 29/04/2001الصادر في  25ذلك ج رعدد
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  بالإيجارتعريف الفقهي لعقد البيع ال:الأول الفرع

 إلىيــــــؤدي  يالــــــذّ فهنــــــاك مــــــن اعتــــــبره  العقــــــد  بالإيجــــــارالبيــــــع  اختلــــــف الفقــــــه حــــــول تعريــــــفلقــــــد 

  .1الأخيرأي القسط  الأخيرة الأجرةبمجرد دفع  المستأجر إلى المؤجر تلقائياً  الشيءنقل ملكية 

الـــــتي يـــــتم فيهـــــا بيـــــع الملكيـــــة  بالإيجـــــارعلـــــى هـــــذا التعريـــــف أنـــــه اقتصـــــر علـــــى حالـــــة البيـــــع  يؤخـــــذ و   

علـــــــى  اً ءو بنـــــــاأالبـــــــائع ،علـــــــى وعـــــــد مـــــــن  اً دون الحـــــــالات الـــــــتي يكـــــــون فيهـــــــا نقـــــــل الملكيـــــــة بنـــــــاء تلقائيـــــــاً،

  .2لحقه في الخيار بين الشراء من عدمه  المستأجراستعمال 

 نتفــــــاعالإمقابــــــل  أ�ــــــافي حــــــين  الملكيــــــة،مقابــــــل نقــــــل  هــــــي الأجــــــرة عليــــــه أنــــــه اعتــــــبر يؤخــــــذكمــــــا   

 .المؤجر فترة الإيجار بالشيء

ــــه Jaques Ghestinعرفــــهبينمــــا  ــــه المالــــك  اقالإتفــــ بأن  إيجــــارفي صــــورة  الشــــيءالــــذي يقــــدم في

  .3الإيجارطول فترة  يبيعه له إن المستأجر ويتعهد اتجاه

يمتلـــــــك   بمقتضـــــــاه الـــــــذيفصـــــــح عـــــــن المقابـــــــل ه لم ينـــــــذا المفهـــــــوم يعتريـــــــه قصـــــــور كبـــــــير إذ أهـــــــ والواقـــــــع أنّ 

ــــه كما اْ بعــــد �ايتــــه، أو الإيجــــاراق عليــــه عنــــد تفــــيــــتم الإوهــــل ، الشــــيءالمشــــتري هــــذا  ــــع ين قتصــــر علــــى البي

ومــــــن ثم  ،المــــــدة المتفــــــق عليهــــــا ايــــــةالمالــــــك في ن � إرادةالــــــذي يتوقــــــف  نقــــــل الملكيــــــة فيــــــه علــــــى  بالإيجــــــار

 4.مع الوعد بالبيع من جانب المالك  إيجاراً يكون  أنو لا يعدو فه

محمـــــد حســـــنين الأســـــتاذ "منهـــــا تعريـــــف  بالإيجـــــار،ة للبيـــــع عـــــدّ  تعريفـــــاتالفقـــــه المصـــــري  أوردوقـــــد       

أن يــــتم الوفــــاء  إلىفهــــو إيجــــار  معــــاً،والبيــــع  الإيجــــارالعقــــد الــــذي يريــــد فيــــه المتعاقــــدان " بأنــــهالــــذي يعرفــــه  "

التصــــرف في العقــــار قبــــل  مان عــــدموالغــــرض مــــن ذلــــك هــــو ضّــــ ".اء وبيــــع حــــين يــــتم الوفــــ كــــاملا،بــــالثمن  

                                                           

،منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت 2001ارنة ،دارسة مق"الإيجار -)الضمان(لتأمينا–البيع "مد حسن قاسم ،القانون المدني العقود المسماة مح -1

  .30ص لبنان

    2،ص الجزائري  ، مجلة الفقه والقانون الشيخ محمد زكريا ، عقد البيع بالإيجار في القانون المدني - 2

publié le 13 juin 2012 08:57 par 05 - www.majalah-droit.ici.st 

2012http://www.majalah.new.ma © 2005 - 2012http://www.majalah. 

3  - Jaques Ghestin,Bernard Deche,Traite Des Contrats Sous La Direction De J.Ghestila  نقلا عن

 الشيخ محمد زكرياء 

  .61ص1997 ،  3لتمويلي ،طبعة رضوان ،عقد الإيجار انعيم فايز  -  4
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ض يتعــــــر أن يمكــــــن  المســـــتأجر أن كمــــــا  ، اعتبـــــار الإيجــــــار مــــــن عقـــــود التصــــــرفو  .اطالأقسّــــــالوفـــــاء بكامــــــل 

  .1من قبل الوفاء بكامل الثّ  الشيءف في لعقوبة خيانة الأمانة إن هو تصرّ 

نـــــه عقـــــد يتفـــــق بمقتضـــــاه التـــــاجر مـــــع اْ ب البيـــــع بالإيجـــــار تعريـــــف إلىن الفقـــــه مـــــ آخـــــرجانـــــب  هـــــبوذّ       

مــــــدة معينــــــة مقابــــــل أجــــــرة شــــــهرية أو أقســــــاط تــــــدفع خــــــلال  فــــــترات زمنيــــــة  الشــــــيءعميلــــــه علــــــى تــــــأجير 

في �ايـــــة المـــــدة المتفـــــق عليهـــــا تنتقـــــل  الأقســـــاط العميـــــل بجميـــــع محـــــددة في العقـــــد، علـــــى أســـــاس أنـــــه إذا وفىّ 

إذا تخلـــــف عـــــن دفـــــع هـــــذه الأقســـــاط فســـــخ  إمـــــاالمـــــؤجر ولا يلتـــــزم بـــــدفع شـــــيئا أخـــــر ، الشـــــيءملكيـــــة  إليـــــه

  .2المؤجر الشيءالعقد واسترداد التاجر 

 :في نه يعاب عليه لا اْ بالإيجار إالبيع مفهوم  أوضحكان هذا التعريف قد   وإذا

 وهــــو مــــا يختلــــف كليــــاً  وعميلــــه، حــــين وصــــف طرفيــــه بالتــــاجر اريــــاً تجعقــــدا  بالإيجــــارر عقــــد البيــــع ااعتبــــ -1

 .البيع بالإيجارمع الطبيعة المدنية الخالصة لعقد  وجزئياً 

 نتقـــــاللإبــــدفعها علـــــى فـــــترات زمنيـــــة محـــــددة مقابـــــل  المســـــتأجرالـــــتي يلتـــــزم  قســـــاطالأ أو الأجـــــرةاعتــــبر و  -2

عـــــن مفهـــــوم القســـــط ،إذ كـــــان  الأجـــــرةمفهـــــوم  لاخـــــتلاف دقيـــــق نظـــــراً  تعبـــــير غـــــيرالملكيـــــة،وهو في الحقيقـــــة 

كمقابــــــل للانتفــــــاع بالشــــــيء   الأجــــــرة  قابــــــل لــــــذلك لكونــــــه يتضــــــمن عليــــــه اســــــتخدام مفهــــــوم القســــــط  كم

 .3لجزء من ثمن البيع المتفق عليه  المؤجر فضلا عن تضمنه

ـــــى اق -3 ـــــع بالإيجـــــار فقـــــط وهـــــى صـــــور  إحـــــدىتصـــــر عل ـــــتي الحالـــــةالبي ـــــا  ال ـــــة تلقائي  إلىتنتقـــــل فيهـــــا الملكي

علــــى وعــــد  د يــــتم بنــــاءاً هــــذا البيــــع قــــ أنّ المســــتحقة عليــــه ،في حــــين  الأقســــاطبمجــــرد قيامــــه بــــدفع المســــتأجر 

  .الموعد المتفق عليه بين الطرفين  في الشراء المالك أو بناء على إعلان المستأجرسابق من 

جر المــــــؤجر اتفـــــاق بمقتضــــــاه يـــــؤ  هـــــو بالإيجــــــارالبيـــــع  أنّ  إلىهـــــب جانــــــب أخـــــر مـــــن الفقــــــه في حـــــين ذّ      

ــــل أ شــــيئً  للمســــتأجر ــــدفع في مواقيــــت حلولهــــا مقاب ــــه إذا دفــــع ويتفــــق علــــى اْ .جــــرة ت عــــددا مــــن  المســــتأجرن

  4المؤجر الشيءيتملك  نهالدفعات فإ

                                                           

   15ص،ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر ،  04ي ،طبعة محمد حسنين ، عقد البيع في القانون المدني جزائر  -  1

 .61،ص هالمرجع نفس ،رضوان نعيم فايز  - 2

  . 3مرجع السابق ،صالشيخ محمد زكريا ،  - 3

 . 30،مرجع سابق، صمحمد حسن قاسم  - 4
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للبيـــــــع بالإيجـــــــار مـــــــن حيـــــــث أنـــــــه يتضـــــــمن  اســـــــيةالأسّ ويتســـــــم هـــــــذا التعريـــــــف بأنـــــــه أشمـــــــل العناصـــــــر       

 المســـــتأجردوريـــــة يـــــدفعها مقابـــــل أجـــــرة  ال الملكيـــــة فيـــــه تكـــــونانتقـــــ وأحكـــــام عقـــــدين همـــــا البيـــــع والإيجـــــار 

  .1في مواقيتها

ـــــــف  وأخـــــــد       ـــــــى هـــــــذا التعري ـــــــك  أنّ  فيعل ـــــــل تمل ـــــــيس للشـــــــيء المـــــــؤ  المســـــــتأجرمقاب  وإنمـــــــا الأجـــــــرةجر ل

اح إلى أن البيــــــع الإيجــــــار وذهــــــب جانــــــب مــــــن الشــــــرّ  ،للمــــــؤجر المســــــتأجريــــــدفعها المتعاقــــــد  الــــــتي الأقســــــاط

ة ل المــــــدّ االمســــــتحقة طــــــو  الأجــــــرة جرالمســــــتأ ذا وفىّ يجــــــار حــــــتى إإ هبأنــّــــهــــــو العقــــــد الــــــذي يصــــــفه المتعاقــــــدان 

  2للثمن  أقساطا الأجرةواعتبرت  لب العقد بيعاً نقيالمحددة 

يلجـــــأ فيـــــه  اتفـــــاقه عقـــــد يـــــتم في صـــــورة علـــــى أنــّـــ بالإيجـــــارف البيـــــع وهنالـــــك مـــــن الفقهـــــاء مـــــن يعـــــرّ        

البـــــائع  يكـــــونفيـــــه عقـــــد البيـــــع ممـــــا يجعلـــــه يظهـــــر في صـــــورة عقـــــد إيجـــــار،  يجـــــار ليخفـــــيالإبصـــــيغة الطرفـــــان 

اد خــــــير مــــــن ســــــدّ هــــــذا الأ انتهــــــاء،وعنــــــد  رأجالمســــــتالمــــــؤجر وبالمقابــــــل يظهــــــر المشــــــتري في صــــــورة  هــــــوفيــــــه 

                            3العقد  إبراميوم  إلىرجعي يعود  وبأثرالأقساط يتملك المال تلقائيا 

الإتفـــــاق الـــــذي بموجبـــــه يســــــلم  هــــــوالبيـــــع بالإيجـــــار  خـــــلال هـــــذه التعــــــاريف نســـــتخلص أنمـــــن و           

نتفـــــع بـــــه فـــــترة معينـــــة في صـــــورة ايجـــــار في مقابـــــل مبـــــالغ دوريـــــة ي الأخـــــرأحـــــد الطـــــرفين شـــــيئا معينـــــا للطـــــرف 

د ســــداد كــــل المبــــالغ محــــددة ،ثم يصــــير هــــذا الاتفــــاق بيعــــا يتملــــك بموجبــــه المنتفــــع الشــــيئ الــــذي في يــــده عنــــ

  .4فق عليها المت

  

  

  

  

                                                           

 .39ص همحمد حسن قاسم  ، المرجع نفس - 1

ا�لد الأول ، دار إحياء التراث الوطني ، بيروت لبنان ) العقود التى تقع على الملكية ( عبد الرزاق السنهوري ،الوسيط في شرح الفانون المدني  - 2

 28،ص

 . 41، صمرجع سابق محمد حسن قاسم ، - 3

دار الكتب القانونية ، مصر مقارنة بأحكام الإيجار المنتهي بالتمليك في الفقه الاسلامي ، دراسة فانونية(حمدي أحمد سعد أحمد ،البيع الايجاري  - 4

 . 29ص، 2007، 
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 تعريف القانوني لعقد البيع بالايجارال: الثاني  الفرع

لم يتنـــــاول المشــــــرع الجزائــــــري عقــــــد البيــــــع بالإيجــــــار في نصــــــوص القــــــانون المــــــدني صــــــراحة بــــــل أشــــــار      

ــــائع « :م علــــى أنــــه .ق363إليــــه في الفقــــرة الأخــــيرة مــــن نــــص المــــادة  ــــع مــــؤجلا جــــاز للب إذا كــــان ثمــــن المبي

أن يشـــــترط أن يكـــــون نقـــــل الملكيـــــة إلى المشـــــتري موقوفـــــا علـــــى دفـــــع الـــــثمن كلـــــه ولـــــولم يـــــتم تســـــليم الشـــــيئ 

   1 المبيع

علــــــى ســــــبيل التعــــــويض في جــــــزء مــــــن المــــــال يتفقــــــا علــــــى ان يســــــتبقي البــــــائع  للمتعاقــــــدين أنكمــــــا يمكــــــن 

للظــــروف  اء الأقســــاط ، ومــــع ذلــــك يجــــوز للقاضــــي تبعــــاً حالــــة مــــاإذا وقــــع فســــخ البيــــع بســــبب عــــدم اســــتيف

  .ق عليه اتفأن يخفض التعويض الذي تم الإ

ـــــــة العقاريـــــــة  فيالبيـــــــع بالإيجـــــــار صـــــــيغة أن        خـــــــلال مـــــــن  1997ســـــــنة لإا، لم تعتمـــــــدإطـــــــار الترقي

مــــــــن قــــــــانون 170و196تين والــــــــذي جــــــــاء تطبيقــــــــا لــــــــنص المــــــــاد، 2 35-97المرســــــــوم التنفيــــــــذي رقــــــــم 

وباعتبــــــار البيــــــع بالإيجــــــار ذو طبيعــــــة خاصــــــة والــــــواردة علــــــى العقــــــار ،فتحريــــــره لايــــــتم 1996لســــــنة الماليــــــة 

للتشــــــريع والتنظـــــــيم المعمـــــــول  يخضـــــــع لإجــــــراءات التســـــــجيل والإشــــــهار وفقـــــــاً بالتــــــالي الشــــــكل الرسمـــــــي و إلاب

لا تنتقــــــــل الملكيــــــــة « :مــــــــن القــــــــانون المــــــــدني الجزائــــــــري  793المــــــــادة  حكــــــــاملأ تأكيــــــــد وذلــــــــك،  3 �مــــــــا

ــــــــــت  ــــــــــين المتعاقــــــــــدين أم في حــــــــــق الغــــــــــير ،الإ أذا روعي ــــــــــة الأخــــــــــرى في العقــــــــــار ،ســــــــــواء ب والحقــــــــــوق العيني

  .» الإجراءات  التى ينص عليها القانون وبالأخص التي تدير مصلحة شهر العقاري

                                                           

لسنة  44المتضمن القانون المدني ،الجريدة الرسمية ،عدد  58-75المعدل والمتمم للأمر رقم  2005جوان  20المؤرخ في  10-05القانون رقم -  1

2005.  

والمحدد لشروط وكيفيات بيع الاملاك ذات  14/10/1997، المؤرخ في 1997-01-14المؤرخ في  35-97المرسوم التنفيذي رقم  - 2

التسيير العقاري الاستعمال السكني وايجارها وبيعها بالايجار وشروط بيع الاملاك ذات الاستعمال السكني والمهني وغيرها والتى انجز�ا ديوان الترقية و 

،مؤرخة  04الجريدة الرسمية العدد 1992قابل للتسديد من حسابات الخزينة العامة أو بتمويل مضمون منها والمسلمة بعد شهر أكتوبر سنة بتمويل 

 .1997-01-15في 

عقد البيع بالإيجار المنصوص عليه أعلاه هو العقد الذي يلتزم بموجبه « : :والتي  تنص على  35-97لمرسوم التنفيذي رقم من ا 7المادة   -  3

 إثر فترة تحدد باتفاق مشترك وحسب شروط هذا المرسوم ملكا عقاريا ذا استعمال سكنيديوان الترقية والتسيير العقاري باعتباره المالك المؤجر أن يحول 

،المؤرخة في 03،الجريدة الرسمية ،العدد المتضمن تأسيس السجل العقاري  9/12/1976المؤرخ بتاريخ   63-76الأمر  من 61وكذلك المادة -."

  .  10-05من القانون 793المادة  – 13/4/1976
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يحــــــــتفظ ،  الف الــــــــذكرالسّــــــــ 35-97ل المرســــــــوم في ظــّــــــ ديــــــــوان الترقيــــــــة والتســــــــيير العقــــــــاري كــــــــان لقــــــــد  

فيحـــــــتفظ بكـــــــل الألتزمـــــــات  )المشـــــــتري(بصـــــــفته مالـــــــك العقـــــــار بكـــــــل حقوقـــــــه وإلتزماتـــــــه، أمـــــــا المســـــــتأجر 

  .»يما في مجال شروط الأعباء المشتركة المرتبطة بالمستأجرين لاسّ 

عـــــن لبيـــــع بالإيجـــــار مـــــرة ثانيـــــة في إطـــــار الترقيـــــة العقاريـــــة تنظـــــيم اإلى  يعـــــاد المشـــــرع الجزائـــــر  ولقـــــد

ــــــق ــــــذي رقــــــم  طري أفريــــــل  23والموافــــــق ل 1422محــــــرم عــــــام  20في المــــــؤرخ في  105-01المرســــــوم التنفي

والمحـــــــدد لشـــــــروط شـــــــراء المســـــــاكن المنجـــــــزة بـــــــأموال عموميـــــــة في اطـــــــار البيـــــــع يالإيجـــــــار وكيفيـــــــات  2001

  :منه 02ذلك ،حيث تنص المادة 

ة تامــــــــة يغة تســــــــمح بالحصــــــــول علــــــــى مســــــــكن بعــــــــد إقــــــــرار شــــــــرائه بملكيــــــــالبيــــــــع بالإيجــــــــار صــــــــ« 

    » 1ة الإيجار المحدد في إطار عقد مكتوبإنقضاء مدّ و 

ــــــص المــــــاد علــــــىيلاحــــــظ مــــــا         ــــــذي رقــــــمن ــــــة مــــــن المرســــــوم التنفي ــــــع  ان  105-01 ة الثاني عقــــــد البي

كصـــــيغة قانونيـــــة مـــــن   نـــــص عليـــــهكتصـــــرف قـــــانوني  منتجـــــا لآثـــــار قانونيـــــة معينـــــة ، بـــــل لم يعـــــرف  بالإيجـــــار 

 . 2صيغ شراء المساكن المنجزة بأموال عمومية

ــــة  ــــة العقاري ــــبرم في إطــــار الترقي ــــذي ي ــــع بالإيجــــار ال ــــه فــــإن البي عقــــد يتفــــق بمقتضــــاه « :كمــــايلي يعــــرف   وعلي

الـــــــذي  )بصـــــــفته المشـــــــتري  (،مـــــــع المســـــــتفيذ مـــــــن الســــــكن  )بصـــــــفته بائعــــــا(المتعامــــــل في الترقيـــــــة العقاريـــــــة 

الإطـــــار الـــــذي يحـــــدده   ضـــــمن ســـــكن منجـــــز معلـــــى بيـــــع والمبنيـــــة روط القانونيـــــة ،يجـــــب أن تتـــــوفر فيـــــه الشّـــــ

تنتقــــل إليــــه ملكيــــة بحيــــث المســــتفيد بــــدفع الــــثمن أقســــاط شــــهرية خــــلال مــــدة معينــــة ،  و إلتــــزام القــــانون ، 

  .المسكن محل العقد بمجرد تسديد كافة الأقساط

ســـــــكن إلى المتعامـــــــل في يفســـــــح العقـــــــد ، ويكـــــــون عليـــــــه إعـــــــادة الم وفي حالـــــــة تـــــــأخره عـــــــن دفـــــــع الأقســـــــاط

 3 » الترقية العقارية

                                                           

المحدد لشروط شراء المساكن المنجزة بأموال عمومية في إطار البيع بالإيجار وكيفيات  2001 أفريل 23المؤرخ في  105-01المرسوم التنفيذي  - 1

 .29/04/2001الصادرة في  25ذلك ج ر عدد 

 .2001-09-19،مؤرخة في 52الجريدة الرسمية ،عدد ،يتضمن نمودج عقد البيع بالإيجار 2001-01-23القرار المؤرخ في  - 2

الذي يحدروط معالجة طلبات شراء المساكن في اطار البيع  2001-07-23يعدل القرار المؤرخ في  2002-05-14القرار المؤرخ في  - 3

 2002-06-12،مؤرخة في  41بالايجار وكيفيات ذلك ،الجريدة الرسمية ،عدد
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 35-97إلا أنــــــه وبعــــــد التطــــــرق الى تحديــــــد مفهــــــوم البيــــــع بالإيجــــــار فى كــــــلا المرســــــومين التنفيــــــذيين        

نقـــــــاط  ةعـــــــدّ   يتضـــــــمنانإذ  هنفســـــــ ، يتبـــــــين  أن المشـــــــرع لم يحـــــــدد لهمـــــــا الإطـــــــار التنظيمـــــــي 105-01و

يــــــتم بعقـــــــد بيـــــــع  105-01ن عقـــــــد البيـــــــع بالإيجــــــار المـــــــبرم وفقـــــــا للمرســــــوم التنفيـــــــذي رقـــــــم مخالفــــــة، إذ أ

الــــــذي يقــــــوم بوجبــــــه ديــــــوان الترقيــــــة والتســــــيير العقــــــاري بتحريــــــر  35-97ف المرســــــوم مباشــــــرة علــــــى خــــــلاّ 

اف ، ، وكــــذلك يتبــــين الإخــــتلاف مــــن حيــــث الأطــــر  1منــــه 8ة دعقــــد ايجــــار يســــبق عقــــد البيــــع وفقــــا للمــــا

ـــــة والتســـــيير العقـــــاري وفقـــــا للرســـــوم  الســـــالف الـــــذكر وهـــــذا  35-97إذ أن البـــــائع هـــــو دائمـــــا ديـــــوان الترقي

  .لمستأجر أو المشتري المستأجربصفته متعاملا في الترقية العقارية ،أما الطرف الثاني هو ا

مييـــــــز غـــــــي التنبي فإنـــــــه لتحديـــــــد الأطــــــرافالمـــــــذكور ســــــالفا ،  105-01المرســــــوم التنفيـــــــذي  أمــــــا حســـــــب

  :مرحلتين بين 

ـــــــذي رقـــــــم  -1 ـــــــل صـــــــدور المرســـــــوم التنفي ـــــــت 35-03قب ـــــــذي يعـــــــدل وي ـــــــذي رقـــــــم ال مم المرســـــــوم التنفي

 AADL) (لبـــــــــائع هـــــــــو الوكالـــــــــة الوطنيـــــــــة لتحســـــــــين الســـــــــكن و تطـــــــــويره اوالـــــــــذي اعتـــــــــبر .2 01-105

لم يـــــــذكر صـــــــراحة ذلـــــــك ،غـــــــير أن نصوصـــــــه تحيـــــــل تحديـــــــد كيفيـــــــات تطبيقـــــــه إلى وزيـــــــر بـــــــرغم مـــــــن أنـــــــه ،

 4 105-01بالمرســـــــــــوم التنفيـــــــــــذي رقـــــــــــم   وهـــــــــــذا مـــــــــــا بينـــــــــــه القـــــــــــرار الملحـــــــــــق، 3المكلـــــــــــف بالســـــــــــكن 

لابــــــد أن تتحقــــــق فيــــــه بعــــــض الشــــــروط المحــــــددة في  المســــــتفيذ الــــــذي  يشــــــترط لكــــــي  يكــــــون مســــــتأجراً ،أما

 .5المرسوم نفسه 

 

 اطـــــار البيـــــع علـــــى تمويـــــل الســـــكنات في مـــــع توســـــع الدولـــــة وخوصصـــــتها لم يعـــــد الأمـــــر مقتصـــــراً  - 2   

فقـــــد اصـــــبحت التمـــــويلات تـــــتم عـــــن طريـــــق البنـــــوك وغيرهـــــا ،وهـــــو مااْحدثـــــه  .عموميـــــة بالإيجـــــار بـــــالأموال 

ـــــــم  ـــــــذي رقـــــــم  35-03المرســـــــوم التنفيـــــــذي رق ـــــــتمم المرســـــــوم التنفي ،حيـــــــث  105-01الـــــــذي يعـــــــدل وي

                                                           

لمستاجر ابإلغاء عقد الإيجار الذي يربطه بيقبل المستأجر شروط البيع بالإيجار ،يقوم ديوان الترقية والتسيير العقاري  عندما:نهأ تنص على والتي - 1

 .ويحرر عقد البيع بالإيجار

 الذي 2001أفريل  23المؤرخ في  105- 01يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي 2003يناير  13،المؤرخ في  35-03المرسوم التنفيذي رقم  - 2

 .22/01/2003مؤرخة في  04يحدد شروط شراء المساكن المنجزة بأموال عمومية في ايطار البيع بالإيجار وكيفيات ذلك ،الجريدة الرسمية ،العدد

  .130،ص 2011دار الهدى ،عين مليلة ، الجزائر ، ،،النظام القانوني للترقية العقارية  ،دارسة تحليلة بوسة إيمان  -  3

  . 2001يوليو سنة  23من القرار المؤرخ في  2المادة  -  4

  .105-01من المرسوم التنفيذي  6المادة  -  5
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-04-23المـــــــؤرخ  105-01المرســـــــوم التنفيـــــــذي رقـــــــم : "الي يـــــــه ليصـــــــبح كمـــــــا أحـــــــدث تغـــــــير في أسمـــــــ

يحــــــــدد شــــــــروط شــــــــراء المســــــــاكن المنجــــــــزة بــــــــأموال عموميــــــــة أو مصــــــــادر بنكيــــــــة أو أي تمــــــــويلات  2001

 .1" أخرى في إطار البيع بالإيجار

ـــــــــاء عليـــــــــه صـــــــــدر القـــــــــرار المـــــــــؤرخ في       -07-23ل القـــــــــرار المـــــــــؤرخ في يعـــــــــدّ  2004-05-04وبن

 ، حيــــــث أصــــــبح الطــــــرف الأول في عقــــــد البيــــــع بالإيجــــــار 2المتضــــــمن نمــــــودج عقــــــد البيــــــع بالإيجــــــار 2001

،وبالتــــــالي لم يعــــــد الأمــــــر مقتصــــــرا علــــــى الوكالــــــة الوطنيــــــة لتحســــــين الســــــكن  هــــــو المتعهــــــد بالترقيــــــة العقاريــــــة

 105-01  في المرســـــوم التنفيــــــذي ددةنفســـــها المحـــــالشـــــروط و الطـــــرف الثـــــاني هـــــو المســــــتفيذ وب  رهوتطـــــوي

3. 

  العقود المشابهة له  لبيع بالإيجار عنتميز عقد ا: الثالث المطلب

الــــــتي اســــــتحدثت بموجــــــب نصــــــوص و  يعــــــد مــــــن بــــــين التصــــــرفات القانونيــــــة بمــــــا أن البيــــــع بالإيجــــــار

مــــن تنظيمــــات خاصــــة ،لــــذا ســــوف نقــــوم بتميــــزه عــــن بعــــض العقــــود العامــــة والــــتي تشــــبهه في اوجــــه عديــــدة 

 . نظراً لكثر�اوكذلك ببعض العقود الخاصة ،و هذا ية العامة للإلتزام ،لنظر خلال ا

 

  عن البيعتمييز عقد البيع بالايجار :الأول الفرع

ـــــه إفـــــه الأســـــتاذ عرّ  ـــــل غـــــانم بأن ـــــزم أحـــــدهما ":سماعي ـــــائع أن  عقـــــد يقصـــــد بـــــه طرفـــــاه أن يلت وهـــــو الب

أخـــــر في مقابـــــل التـــــزام الطـــــرف الثـــــاني وهـــــو المشـــــتري بـــــدفع ثمـــــن نقـــــدي  وحقـــــا ماليـــــاً أ ينقـــــل ملكيـــــة شـــــيئ 

عرفـــــــه الأســـــــتاذ الســـــــنهوري كـــــــذلك بأنـــــــه عقـــــــد ملـــــــزم  لجـــــــانبين ،إذ هـــــــو يلـــــــزم البـــــــائع بـــــــأن ينقـــــــل كماو  4.

ع للبــــائع مقابــــل لــــذلك ثمنــــا هــــو �ــــذا المعــــنى يلــــزم المشــــتري بــــأن يــــدفي ملكيــــة شــــيئ أو حقــــا ماليــــا للمشــــتر 

ج والـــــتى تقابـــــل .م.ق 351في المـــــادة ف يبـــــدو قريبـــــا مـــــن تعريـــــف المشـــــرع الجزائـــــري عريـــــوهـــــذا الت. 5نقـــــديا 

                                                           

 . 35-03مرسوم التنفيذي رقم  4ادة  الم - 1

، 43قد البيع الايجار ،الجريدة الرسمية، العدد المتضمن نمودج ع2001-07-23يعدل القرار المؤرخ في  2004-05-04القرار المؤرخ في-2

  .  2004- 07-04فيخة مؤر 

 .2004-05-04رار المؤرخ في الق 01المادة  - 3

خليل أحمد حسن قدادة ،الوجيز في شرح القانون المدني الجزائري  - .9محمد حسنين ،عقد البيع في القانون المدني الجزائري ،المرجع السابق ، ص - 4

   11،ص ، الجزائر3، طبعة ،ديوان المطبوعات الجامعية 4،ج "عقد البيع"

  9محمد حسنين، المرجع السابق ،ص -5
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يلتــــــزم البــــــائع بمقتضــــــاه بنقــــــل بالإيجــــــار ن عقــــــد البيــــــع أ مــــــدني مصــــــري ، والــــــذي يبــــــين 418ادة تقابـــــل المــــــ

نـــــه وبـــــين ،وهنا يقـــــع التشـــــابه بيحقـــــا ماليـــــا آخـــــر في مقابـــــل ثمـــــن نقـــــديللمشـــــتري ملكيـــــة الشـــــيئ المبيـــــع أو 

ن كليهمـــــا يرتـــــب التزامـــــات متبادلـــــة في ذمـــــة المتعاقـــــدين ، بحيـــــث يلتـــــزم المشـــــتري بالايجـــــار في أعقـــــد البيـــــع  

  .1الى المشتري بدفع ثمن نقدي مقابل التزام البائع نقل ملكية الشيئ المبيع

عقــــــد ، بــــــل ينشــــــترط المشــــــرع لإنعقــــــاده شــــــكلا خاصــــــا يلــــــم عقــــــد البيــــــع عقــــــد رضــــــائي ف نّ أوبمــــــا 

مــــن عقــــود المعاوضــــة  انن كلاهمــــا يعــــدضــــافة إلى ذلــــك نجــــد أبالإ. 2 عقــــار مــــالم يــــرد علــــى بمجــــرد التراضــــي

  .إذ يحصل كل متعاقد على مقابل ما يعطيه 

في القــــــــانون تقنيــــــــات القديمــــــــة لم يكــــــــن عقــــــــداً نــــــــاقلا للملكيــــــــة، فقــــــــد كــــــــان البيــــــــع حســــــــب ال أنّ        

ذا اشــــــترط المشـــــتري علــــــى لا إإ، لى المشـــــتريإل حيـــــازة المبيــــــع بنقـــــفي ذمــــــة البـــــائع إلتــــــزام الرومـــــاني لا يرتـــــب 

لا كانـــــت الملكيـــــة فيـــــه لا تنتقـــــل إديم  حكـــــم في القـــــانون الفرنســـــي القـــــالبـــــائع أن ينقـــــل الملكيـــــة ،كـــــذلك أن 

  .3بالقبض 

ل ملكيــــــة الشــــــيئ المبيــــــع م البــــــائع بنقــــــالتــــــز العــــــادي ،مــــــن حيــــــث ا البيعيشــــــتبه بــــــ يجــــــار البيــــــع بالإ وإذا كــــــان

  : 4  ه يختلف عنه في أوجه عديدةفإن عند ابرام العقدم المشتري بدفع الثمن التز وبالمقابل ا

 

ر لمــــدة محــــددة قــــد لإيجــــاا تكــــون بــــدل أقســــاطيجــــار يلتــــزم بــــدفع ســــتاجر المشــــتري في عقــــد البيــــع بالإالم -1

 .5سنة  25تصل إلى 

 شـــــيءكـــــان محـــــل الالتـــــزام بمجـــــرد  التعاقـــــد مـــــتى   المبيـــــع في عقـــــد البيـــــع  تنقـــــل  فـــــوراً  الشـــــيءملكيـــــة  إن- 2

ــــع عقــــارا فــــلا تنتقــــل ملكيــــة المشــــتري  معينــــا أو قابــــل للتعيــــين، بعــــد شــــهره في مصــــلحة  إلاأمــــا اذا كــــان المبي

  .الشهر العقاري  

                                                           

  . 14،ص، المرجع نفسه قدادة  خليل أحمد جسن -1

  .11،ص.،تيزي وزو 3يوسف ،عقد البيع ،دار الأمل ،طبعة  سي زا هية –2

  .20مرجع السابق ،صعبد الرزاق السنهوري ،  -3

  .175،ص 2007، 05،عدد)  غرداية(حمليل نوارة ،عقد البيع بالايجار ،مجلة الباحث ،-  4

م التنفبيذي  والمعدل والمتمم للمرسو  2004نوفمبر  02الموافق ل  1425رمضان  19المؤرخ في  04/340التنفيذي من المرسوم  02المادة  -5

 25الرسمية ،العددالذي يحدد شروط المساكن المنجزة بأموال عمومية في ايطار البيع وكيفيات ذلك ،الجريدة  23/04/2001المؤرخ في  01-105

  .03/11/2001مؤرخة في
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) المشـــــتري( للمســـــتأجرتبقـــــى معلقـــــة ،فـــــلا  يكـــــون  تنقـــــل الملكيـــــة مباشـــــرة بـــــل يجـــــار فـــــإن في البيـــــع بالإو 

 .الأقساطلجميع  محل التعاقد فقط إلى حين استيفائه بالشيءنتفاع الإ حق الإ

 

 تمييز عقد البيع بالإيجار عن عقد الإيجار : الفرع الثاني

بشـــــئ معـــــين خـــــلال مـــــدة معينـــــة  نتفـــــاعضـــــاه المـــــؤجر تمكـــــين المســـــتأجر مـــــن الإالإيجـــــار عقـــــد يلتـــــزم بمقتيعــــد 

ك الإيجــــار هــــو الوســــيلة الرئيســــية لتيســــير حصــــول الشــــخص علــــى منفعــــة مــــال مملــــو ف  .1جــــر معلــــومولقــــاء أ

  .2ن يكسب ملكية هذا المال نظير مقابل دون حاجة إلى ألشخص آخر 

ــــــين ــــــف يتب ــــــار أومــــــن هــــــذا التعري ــــــى اعتب ــــــع بالإيجــــــار عل  ن كــــــلاً  أن عقــــــد الإيجــــــار يشــــــبه عقــــــد البي

المشـــــتري في عقـــــد البيـــــع بالإيجـــــار يلتـــــزم بتســـــديد الأقســـــاط  فالمســـــتاجر ،مـــــن عقـــــود المعاوضـــــة  منهمـــــا يعـــــدّ 

لتــــــزام البــــــائع المــــــؤجر بنقــــــل ملكيــــــة الشــــــئ المبيــــــع اليــــــه ، في مقابــــــل إ جــــــال المحــــــددةالمتفــــــق عليهــــــا وفقــــــا للآ

ء يجــــار العــــادي بــــدفع الاجــــرة للمــــؤجر في المواعيــــد المتفــــق عليهــــا لقـــــار في عقــــد الإوكــــذلك يلتــــزم المســــتاج،

  .خيرالمنفعة التي يقدمها له هذا الأ

شــــــكل قـــــــانوني لابــــــد أن تفـــــــرغ في إذ بالإيجــــــار،شــــــكلية عنصـــــــر جــــــوهري في عقــــــد البيـــــــع عتــــــبر الوت

لـــــد حـــــق شخصـــــي عيـــــني في مواجهـــــة البـــــائع أو المتعهـــــد بالترقيـــــة ،علـــــى الـــــرغم مـــــن كمـــــا أنـــــه يو  .3خـــــاص

ــــــة بعــــــد نفــــــاد مــــــدة الإنتفــــــاع وتســــــديد الأقســــــاط  ــــــتي يرتبهــــــا كــــــلا العقــــــدين  هــــــو نقــــــل الملكي ــــــار ال أن الآث

يجـــــار تكـــــون مؤقتـــــة شـــــئ محـــــل التعاقـــــد في عقـــــد البيـــــع بالإنتفـــــاع بالوهـــــو مـــــا يببـــــين أن عمليـــــة الإ.الواجبـــــة 

  4بقصد البيع ، 

ســــــتأجر ن المن عقــــــد الإيجــــــار يــــــرد علــــــى منفعــــــة الشــــــئ دون ملكيتــــــه إذ أن المــــــؤجر يمكّــــــفي حــــــين أ  

عقــــد مؤقــــت يمكــــن المــــؤجر مــــن  كونــــه . نتفــــاع بالشــــئ محــــل التعاقــــد مــــع بقــــاء الملكيــــة لهــــذا الأخــــير مــــن الإ

                                                           

 .  10-05القانون من  467 المادة - 1

 .16،ص 2000سكندرية ،،الإار ،دار المطبوعات الجامعية يجحكام العامة في الإالأ 1يجار ،جزء نور سليم ،الوجيز في عقد الإأعصام  - 2

ية ـ، ، الجريدة الرسموالمتعلق بالنشاط العقاري 01/03/1993الموافق ل 1422رمضان  07المؤرخ في  93/03من المرسوم التشريغي  21المادة  3

 .1993ـ03 ـ03، المؤرخة في  41العدد 

 26محمد حسن قاسم ،مرجع السابق ،ص - 4
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ي بنقــــل الملكيـــــة إلى يــــع بالإيجـــــار والــــذي ينتهـــــاســــترداد العـــــين المــــؤجرة بعـــــد انتهــــاء مـــــدة الإيجــــار بخـــــلاف الب

  1.نتهاء المدة المتفق عليها وتسديد كامل الثمنالمشتري عند 

  

  على التصاميم تمييز عقد البيع بالإيجار عن البيع بناءاً   :الفرع الثالث

ــــاءاً           ــــع بن ــــه العلــــى التصــــاميم  البي ــــذي يــــدعى المرقــــي العقــــاري عقــــد يلتــــزم بموجب ــــائع ال بإنجــــاز بنايــــة  ب

ــــل ثمــــن تقــــديري يدفعــــه المشــــتري بنســــب معينــــة وفي أجــــال أ ــــان ، مقاب ــــة يتفــــق عليهــــا الطرف و جــــزء مــــن بناي

المـــــــــؤرخ في  93-03ري بموجـــــــــب المرســـــــــوم التشـــــــــريعي وهـــــــــو نظـــــــــام اســـــــــتحدثه المشـــــــــرع الجزائـــــــــ.محـــــــــددة 

التصــــــــاميم لبيــــــــع بنــــــــاءاً علــــــــى وتعــــــــود تســــــــمية عقــــــــد ا .2والمتعلــــــــق بالنشــــــــاط العقــــــــاري  01/03/1993

علـــــى أرض  مخطـــــط يحـــــدد كـــــل مواصـــــفاته قبـــــل وجـــــوده ن المشـــــتري يعـــــاين الشـــــئ المبيـــــع في علـــــى أســـــاس أ

  .3الواقع 

م في كونــــــه يتــــــولى المتعهــــــد بالترقيــــــة العقاريــــــة عقــــــد البيــــــع بنــــــاء علــــــى  التصــــــامي يشــــــبه عقــــــد البيــــــع بالإيجــــــار

 .4  03-93 موجب المرسو بم، للمستفيد  تهاملكيونقل   هذا النوع من البيوع بمهمة الإنجاز 

وبنــــاء علــــى التعريــــف الســــابق يمكــــن القــــول بــــان عقــــد البيــــع بالإيجــــار يختلــــف عــــن عقــــد البيــــع بنــــاء علــــى    

ـــــي ـــــث أن :التصـــــاميم فيمـــــا يل ـــــة مـــــن حي ـــــ تنتقـــــل الملكي ـــــى التصـــــاميمع( هفي ـــــع العقـــــار بنـــــاء عل مـــــن  )قـــــد بي

 إلى المشـــــتري قبـــــل انجـــــازهفملكيـــــة العقـــــار تنتقـــــل مـــــن البـــــائع  ليه، وبالتـــــاتـــــاريخ التوقيـــــع علـــــى العقـــــد وشـــــهر 

لمســـــتأجر بعـــــد لى المشـــــتري افتنتقـــــل ملكيـــــة المســـــكن إ عقـــــد البيـــــع بالإيجـــــار فيعلـــــى عكـــــس منـــــه  البنايـــــة ،

عقـــــد بيـــــع ، ولكـــــن في بـــــرام العقـــــد إبعـــــد  تتحقـــــق كانـــــت الحيـــــازة الفعليـــــة ن  وأ  5.الوفـــــاء بكامـــــل الاقســـــاط

  6.والحصول على شهادة المطابقة  عند إتمام العقارإلا الحيازة لاتتمعقار بناء على التصاميم 

                                                           

عاوى عقد الإيجار في ضوء الأحكام العامة لعقد الإيجار ،كلية الحقوق بني سويف ،الطبعة الثانية ،جامعة القاهرة جمال عبد الرحمن على ، د - 1

  6،ص2003،

 .03-93المرسوم التشريعي رقم المادة   من - 2

ط الترقية العقارية ،الجريدة الرسمية ،يحدد القواعد التي تنظم نشا 2011فبراير سنة  17ربيع الأول عام الموافق  14مؤرخ في 04-11القانون   - 3

 .2011مارس  6،مؤرخة في  14،العدد 

 . 105-01من المرسوم التنفيذي  15المادة - 4

 .2009-2008بوبكر بلقايد تلمسان ،سنة أاجستير ،جامعة بوجنان نسيمة ، عقد البيع بناء على التصاميم ،مذكرة م - 5

 .   04-11لقانون ا من 14/02المادة - 6
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ـــــثمن  الأ كمـــــا تعـــــد ـــــبر جـــــزء مـــــن ال ـــــاء علـــــى التصـــــاميم تعت ـــــع بن ـــــدفعها المشـــــتري في عقـــــد البي ـــــتي ي قســـــاط ال

ــــــع بالإبخــــــلاف مــــــاهو عليــــــه   ــــــث تظهــــــر يجــــــار الحــــــال في عقــــــد البي ــــــف  .كــــــأجرة قســــــاط  الأ بحي ويعــــــد تخل

  .1لى فسخ عقد البيع بالإيجاريؤدي إمعة قساط شهرية مجُ دل ثلاثة أبالوفاءعن التسديد مايعا

  المشــــــــــرع الجزائــــــــــري لم يشــــــــــترط في عقــــــــــد بيــــــــــع العقــــــــــار بنــــــــــاء علــــــــــى التصــــــــــاميم دخــــــــــلا محــــــــــدداً  نّ إ

قســــــاط مــــــن طــــــرف م كامــــــل الأقــــــي العقــــــاري تســــــلســــــتفادة مــــــن العقــــــار المبيــــــع وهــــــو مــــــا يضــــــمن للمرّ للإ

ـــــع  بالإ هـــــو عليـــــه الحـــــال في عقـــــدالمســـــتفيد عكـــــس مـــــا  ن يكـــــون دخـــــل بحيـــــث أوجـــــب المشـــــرع أيجـــــار البي

  .2ات الأجر الوطني الأدنى المضمون مر 5المستقيد لايتجاوز 

ـــــتم إالتصـــــاميم  ن فســـــخ عقـــــد البيـــــع علـــــىإ       ـــــي ـــــك  و قضـــــائياً أ ا اتفاقيـــــاً مّ مـــــالم يتفـــــق علـــــى خـــــلاف ذل

أمـــــــا في عقـــــــد البيـــــــع ،أو بالقســـــــط الأخـــــــير مكانيـــــــة طلـــــــب المشـــــــتري مهلـــــــة قضـــــــائية للوفـــــــاء بـــــــالثمن مـــــــع إ

ـــــة أ ـــــتم مـــــتى تـــــأخر المســـــتفيد عـــــن دفـــــع ثلاث ويمكـــــن ، مجمعـــــة   قســـــاط شـــــهريهبالإيجـــــار فـــــإن الفســـــخ ي

مـــــــام الجهــــــات القضـــــــائية المختصــــــة لطـــــــرد الترقيــــــة العقاريـــــــة في هــــــذه الحالـــــــة أن يباشــــــر دعــــــوى أللمتعهــــــد ب

  .3ا للأحكام التشريعية المعمول �االمقيم من المسكن المعني طبق

  

 تمييز عقد البيع بالإيجار عن الإيجار المقترن بوعد بالبيع:   الرابعالفرع   

بـــــــالعين  نتفـــــــاعالعقـــــــد الـــــــذي يمكـــــــن المســـــــتأجر مـــــــن الإ عقـــــــد الإيجـــــــار المقـــــــترن بوعـــــــد بـــــــالبيع هـــــــو  

ـــــة ، علـــــى أن يعـــــد المـــــؤجر المســـــتأجر وعـــــدا ملزمـــــا ببيـــــع العـــــين  ـــــل أجـــــرة محـــــددة في مـــــدة معين المـــــؤجرة مقاب

ـــــة العقـــــد بمبلـــــغ معـــــين مـــــتى وفى المســـــتأجر  ـــــة الإقســـــاط الإالمـــــؤجرة في �اي ـــــف يشـــــتبه ،يجاري وهـــــو �ـــــذا التعري

إلا أن هـــــــذا  ،لعـــــــين المـــــــؤجرة إلى تملـــــــك المســـــــتأجر لهايـــــــة في النّ  يجـــــــار في أن كليهمـــــــامـــــــع عقـــــــد البيـــــــع بالإ

التقـــــارب بـــــين الإيجـــــار المقـــــترن بوعـــــد بـــــالبيع والبيـــــع بالإيجـــــار لا يمنـــــع مـــــن وجـــــود بعـــــض أوجـــــه الاخـــــتلاف 

  :نوجزها فيما يلي 

                                                           

 . 03-93المرسوم التشريعي رقم  10المادة   - 1

 .  105-01من المرسوم التنفيذي رقم  6المادة   - 2

محرم عام 29المؤرخ في  105-01،يعدل المرسوم التنفيذي رقم  2004نوفمبر سنة  2الموافق  04/05/2004قرار مؤرخ في من ال 9المادة   - 3

ط وكيفيات شراء المساكن المنجزة بأموال عمومية أو مصادرة بنكية أو أي تمويلات، في إطار الذي يحدد شرو  2001أفريل  23الموافق .. 1422

 .البيع بالإيجار
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الإيجـــــــار المقـــــــترن بوعــــــــد بـــــــالبيع يمكـــــــن الفصــــــــل بـــــــين الإيجـــــــار والوعــــــــد كعمليتـــــــين قــــــــانونيتين  إن* 

ل منهمــــــا في وقــــــت مختلــــــف عــــــن الأخــــــر ،حيــــــث يــــــبرم مســــــتقلتين في الخصــــــائص والأركــــــان إذ قــــــد يــــــتم كــــــ

حــــد بنــــود عقــــد الإيجــــار ويخضــــع كــــل منهمــــا لنظامــــه القــــانوني ثم الوعــــد أو قــــد يكــــون الوعــــد مجــــرد الإيجــــار 

ــــــع بالإيجــــــ نجــــــده لام،وهــــــذا الخــــــاص به ــــــذلك لاار في البي ــــــأ ل ــــــين الأمــــــرين ب ي حــــــال مــــــن يمكــــــن الفصــــــل ب

 .1لنظام قانوني واحد  ويخضعان معاً الأحوال 

الشــــــــئ المــــــــؤجر بمقتضــــــــى عقــــــــد حصــــــــول المســــــــتأجر علــــــــى منفعــــــــة   ولاً المتعاقــــــــدان أ بــــــــه يقصــــــــد*

وإعــــــلان الموعــــــود لــــــه عــــــن  فيتوقــــــف علــــــى وفــــــاء الواعــــــد بوعــــــده،، عــــــد ا التملــــــك بمقتضــــــى الو مّــــــالإيجــــــار إ

  .رغبته في ذلك

ومـــــا الإيجــــار فيـــــه إلا ،نــــه في البيـــــع بالإيجــــار يـــــبرم العقــــد بقصـــــد البيــــع ولــــيس بقصـــــد الإيجــــار في حــــين أ    

ــــــع المســــــتأجر  ــــــة الإيجــــــار ودف ــــــة الشــــــئ المــــــؤجر في البيــــــع بالإيجــــــار بمجــــــرد �اي ــــــك تنتقــــــل ملكي إجــــــراء للتمل

 .2ي تدخل من المالك تلقائيا دون إ للإقساط المطلوبة منه

نتفـــــــاع وعـــــــد بـــــــالبيع لا تمثـــــــل ســـــــوى مقابـــــــل الإإن الأجـــــــرة الـــــــتي يـــــــدفعها المســـــــتأجر في الإيجـــــــار المقـــــــترن ب*

ــــثمن البيــــع الــــذي يتفــــق عليــــه الطرفــــان لاحقــــا أو في اتفــــاق خــــاص، بينمــــا بال شــــئ ومــــن ثم فــــلا صــــلة لهــــا ب

ــــــل ذات الوقــــــت  ــــــثمن الــــــذي قــــــدره  جــــــزءافي البيــــــع بالإيجــــــار تلعــــــب الأقســــــاط دورا هامــــــا فهــــــي تمث مــــــن ال

 3مايجار مما لا يسمح بالفصل بينهنتفاع به أثناء مدة الإان لتملك الشيء المبيع ومقابل الإالطرف

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

  8،ص6،بند1975،العقود المسماة ،الجلد الثاني ،عقد الإيجار الطبعة الرابعة 4سليمان مرقس ،شرح القانون المدني ،ج - 1

 6مرجع السابق،ص لرحمن على،جمال عبد ا - 2

   23،صدي أحمد سعد أحمد ، مرجع سابق حم- 3
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  تمييز عقد البيع بالإيجار عن التأجير التمويلي : الفرع الخامس

عقد التأجير التمويلي هو عبارة عن اتفاق تقوم بمقتضاه مؤسسة مالية بشراء أموال معينة عقارا او     

ن يكون ا للمستفيد نظير أجرة دورية على أادوات ثم تقوم بتأجيره منقولا كان ، وغالبا ما كون تجهيزات او

  1.ستئجارها او ردها للمؤسسة الماليةاله الخيار عند �اية مدة الإيجار بين تملكها مقابل ثمن معين او إعادة 

ويعــــــــد عقــــــــد التــــــــأجبر التمــــــــويلي أحــــــــد الوســــــــائل الحديثــــــــة لمــــــــنح الائتمــــــــان ،فهــــــــو وســــــــيلة تمويــــــــل 

ـــــــة مرموقـــــــة في الأســـــــواق الماليـــــــة لإمـــــــداد المشـــــــروعات الصـــــــناع ـــــــة      ية مســـــــتحدثة احتلـــــــت مكان والتجاري

في حاجــــــة إلى منقــــــول أو  لــــــك عنــــــدما يكــــــون صــــــاحب عمــــــل ذويظهــــــر .زمــــــة بــــــالتجهيزات والأدوات اللاّ 

يرغــــــب في تجميــــــد رأس  ائه ،ولازم لشــــــرّ تلــــــك رأس المــــــال الــــــلاّ لكنــــــه لا يمو ،ســــــتغلاله في مشــــــروعه عقــــــار لإ

ــــــة ،المــــــال لهــــــذا الغــــــرض، فيتوجــــــه إلى مؤس ــــــة متخصصــــــة لتمويــــــل العملي فيقــــــوم صــــــاحب العمــــــل  ســــــة مالي

ــــــع عقــــــدبنفســــــه و  ــــــث ئتمــــــالتــــــأجير الإ بعــــــد توقي وم المؤسســــــة تقــــــاني ،باختيــــــار الشــــــيء موضــــــوع العقــــــد بحي

ة ويســـــتفيد صـــــاحب العمـــــل منـــــه بوصـــــفه مســـــتأجرا لـــــه فـــــتر  ،حتفـــــاظ بملكيـــــة الشـــــيءالماليـــــة بالـــــدفع مـــــع الإ

ــــة الفــــترة بالخيــــار .طويلــــة نســــبيا مقابــــل أجــــرة معينــــة  ــــين أمــــو ويكــــون المســــتأجر في �اي ــــة ب و المتمثلبــــة ر ثلاث

ـــــــد اســـــــتئجاره أو تجدفي رد الشـــــــيء  أو  ـــــــثمن محـــــــدد ي ـــــــث  شـــــــراء ب ـــــــالغ الـــــــتي تم دفعهـــــــا  بحي براعـــــــي فيـــــــه المب

تمويـــــل : ثـــــة كأقســـــاط إيجـــــار ،يتضـــــح مـــــن ذلـــــك إن عمليـــــة التـــــأجير التمـــــويلي تنطـــــوي علـــــى جوانـــــب ثلا

  .2 بهته على سبيل الضمان ،الانتفاع حتفاظ بملكيالإ ،عملية شراء الشيء

بيـــــع بالإيجـــــار التـــــأجير هنـــــاك أوجـــــه تشـــــا�ه بـــــين عقـــــد ال ح أنّ مـــــن خـــــلال التعريـــــف الســـــابق يتضـــــو 

ــــه  فيمــــا يلــــي التمــــويلي   إن المســــتأجر يحــــل علــــى الشــــيء محــــل تعاقــــد في كــــل مــــن العقــــدين   :يمكــــن إجمال

المتفـــــق عليهـــــا لفـــــترة زمنيـــــة  بدايـــــة في صـــــورة عقـــــد إيجـــــار لمـــــدة معينـــــة مقابـــــل التزامـــــه بـــــأداء القيمـــــة الإيجاريـــــة

 .3محددة على إن ينتهي بتملك الشيء محل التعاقد بنهاية المدة المتفق عليها 

                                                           

إذ عرفه في المادة الأولى منه على  10/01/1996المؤرخ في  96/09رقم  لقد نظم المشرع الجزائري عقد الإيجار الاعتمادي بموجب الأمر - 1

ومعتمدة صراحة �ذه صراحة �ذه الصفة من  عملية تجارية ومالية يتم تحقيقها من قبل البنوك والمؤسسات المالية أوشركة تأجير مؤهلة قانونا:أنه

نقلا عن مجلة الفقه والقانون للشيخ .المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين أو الأجانب أشخاصا طبيعيين كانوا أو معنويين تابعين للقانون العام أو الخاص

 . 37،ص2001ر طبعة تمان ،دار الجامعة الجديدة للنشمحمد حسين منصور ،النظرية العامة الإئ -.زكرياء

 42ص، الاسكندرية 2007دار الجامعة الجديدة ،حتفاظ بالملكية،محمد حسنين منصور ، شرط الإ - 2

 94حمدي أحمد سعد أحمد ، المرجع السابق ،ص - 3
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إن كـــــلا مــــــن العقـــــدين يســــــمح للمســــــتأجر بالحصـــــول علــــــى مـــــا يريــــــده مــــــن أجهـــــزة ومعــــــدات أو عقــــــارات 

 .1 برعم من عدم إمكانية دفع ثمنها في الحال

نـــــــه قـــــــد  الايجـــــــار التمـــــــويلي في الجوانـــــــب الســـــــالفة الـــــــذكر فإيـــــــع بالإيجـــــــار يتفـــــــق مـــــــع عوإذا كـــــــان عقـــــــد الب

  :ما يلي يختلف عنه في

لاثـــــة أطـــــراف وهـــــي الشـــــركة المـــــؤجرة ث ار التمـــــويلي بـــــينيجـــــالإينعقـــــد عقـــــد :2 مـــــن حيـــــث الأطـــــراف - 1

اء المتعاقــــــد عليهــــــا د أو صــــــانع الأشــــــيي الشــــــركة المالكــــــة الــــــتي تقــــــوم بشــــــراء الأشــــــياء ، والبــــــائع أي المــــــورّ ،أ

ن البيــــــع بالإيجــــــار ينعقــــــد بــــــين طــــــرفين فقــــــط همــــــا البــــــائع الــــــذي يقــــــوم باســــــتغلالها ، في حــــــين أ،والمســــــتأجر 

  .المؤجر و المشتري المستأجر 

في عقـــــد البيــــــع بالإيجــــــار يتملــــــك المســــــتأجر الأشـــــياء المــــــؤجرة عنــــــد دفــــــع كامــــــل :3ثــــــر مــــــن حيــــــث الأ  2

ن الطــــــــرفين إضــــــــافية ذلــــــــك إي مبــــــــالغ أخــــــــرى يلتــــــــزم بــــــــدفع أ قســــــــاط في المــــــــدة المتفــــــــق عليهــــــــا دون أنالأ

شـــــياء المـــــؤجرة بمـــــا فيهـــــا الفائـــــدة ،وإذا مـــــا رغـــــب في قـــــدير الأقســـــاط قيمـــــة الأفي الحســـــبان عنـــــد تيؤخـــــدان 

مــــن الـــثمن الأساســــي  تملكهـــا عنـــد �ايــــة المـــدة المتفــــق عليهـــا فانـــه يلتــــزم بـــدفع ثمــــن الـــذي يكـــون عــــادة اقـــل

  .لهذه الأشياء

ـــــامـــــ-3 ـــــث خي ـــــن حي ـــــن عدّ ر التملّ ـــــة الأصـــــل المـــــؤجر إلى المســـــتأجر في  4:مـــــهك م يتوقـــــف انتقـــــال ملكي

اء مــــن عدمــــه بمــــا عقــــد التــــأجير التمــــويلي علــــى إرادة هــــذا الأخــــير ،فهــــو الــــذي يقــــرر اســــتعمال خيــــار الشــــرّ 

  .ظروفه يتفق و

ـــــد عقـــــد الإيجـــــار لمـــــدة أخـــــرى أو رد العـــــين المـــــؤجرة إلى المـــــوج  ـــــه يكـــــون للمســـــتأجر الحـــــق أمـــــا في تجدي وعلي

  .ن ملكية الأصل المؤجر لا تنتقل إليه تلقائيا من ثم فإراو شرائها بالثمن المتفق عليه ،و 

ـــــن انتقـــــال الملكيـــــة لا تأمـــــا في عقـــــد البيـــــع بالإيجـــــار فـــــإ ـــــب مـــــن المســـــتأجر تعبـــــيرا عـــــن إرادت ه بالتملـــــك تطل

 .فق عليهاا ينتقل إليه المبيع بعد تسديد كل الأقساط المتّ ،وإنمّ 
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  عقد البيع بالإيجار تكييف: المبحث الثاني

ـــــــ ـــــــع بالإيجـــــــار بعـــــــد صـــــــيغة جدي تعمـــــــل علـــــــى تطـــــــوير وتحقيـــــــق مـــــــة الـــــــتي الأنظّ  هادة اســـــــتحدثتالبي

 عيشــــترك �ــــا مــــع عقــــد البيـّـــمن خصــــائص  بالإيجــــار يتضّــــن عقــــد البيــــع د نجـّـــ للمواطنين،بحيــــثالإســــتقرار 

  .نية لهوعقد الإيجار،ونقوم بتحديد الطبيعة القانو بلإيجار 

  

  خصائص البيع بالإيجار: ول الأ المطلب

بالإيجــــــــار يتضــــــــمن خصــــــــائص  ن عقــــــــد البيــــــــع أنجــــــــد  مــــــــن خــــــــلال التعــــــــاريف الفقهيــــــــة الســــــــابقة 

الطبيعــــة القانونيــــة لهــــذا العقــــد نقوم بتحديــــد ك �ــــا مــــع القواعــــد العامــــة للتصــــرفات القانونيــــة ،كمــــا ســــيشــــتر 

  :لى النحو التاليع والتى سوف نبينهما

  

  لجانبين عقد ملزم بالإيجارعقد البيع :  الأول الفرع

ـــــ ـــــة إلتزمـــــبالإيجـــــار  البيـــــع ب يرتّ خـــــر اتجـــــاه الآ لتزمـــــاً يصـــــبح بمقتضـــــاه  كـــــل طـــــراف مإذ ، ات متقابل

ــــع بالإ 1،بمقتضــــى الإتفــــاق القــــائم بينهمــــاعلــــى وجــــه التبــــادل  ــــه مــــن هــــذا القبيــــل لأ يجــــار يعــــدّ ،وعقــــد البي ن

ففيـــــــه .  2مـــــــة البـــــــائع المــــــؤجر وأخـــــــرى في ذمـــــــة المشــــــتري المســـــــتأجرلتزامــــــات في ذّ التعاقـــــــد  ينشـــــــئ إجــــــرد بم

تحــــت تصــــرف المســــتأجر ويمكنــــه مــــن الإنتفــــاع �ــــا انتفاعــــا هادئــــا  يلتــــزم البــــائع المــــؤجر بوضــــع العــــين المــــؤجرة

ــــه أي تعــــرّ دون أ ــــدّ  و مــــنض صــــادر من الإيجــــار المحــــدد في  لالغــــير بينمــــا يلتــــزم المســــتأجر في المقابــــل بــــدفع ب

 .3قساط الدورية المتفق عليهاالعقد وفق الأ

 

 

  

                                                           

   .10-05لقانونمن ا 57-56-55المادة  -و .15زاهية سي يوسف،مرجع سابق ، ص - 1

  .14مرجع السابق ،صين  ،محمد حسن -2

  . 10-05من القانون  371دة الما - 3



23 
 

  عقد البيع بالايجار عقد شكلي : الثاني  الفرع

 وذلـــــك بصـــــريح المـــــادة الرابعـــــة ت اســـــتعمال ســـــكنيّ قة ذّالشـــــيجـــــار محـــــل العقـــــد هـــــو بيـــــع بالإ بمـــــا أنّ 

ــــــذي مــــــن المرســــــوم  ــــــتي جــــــاء نصــــــها كــــــالأتي  105-01التنفي ــــــق هــــــذّ "« :المــــــذكور ســــــلفا وال ه المــــــادة تطب

ــــة المحــــددة  علــــى المســــاكن المنجــــزة مــــن ميزانيــــة الدولــــة او الجماعــــات المحليــــة وفقــــا للمعــــايير المســــاحة والرفاهي

ـــــــــع بالإيجـــــــــار وفقـــــــــاً وبإعتبـــــــــار أ. 1   ســـــــــلفا  لهـــــــــذا المرســـــــــوم التنفيـــــــــذي يكـــــــــون دائمـــــــــا ن محـــــــــل عقـــــــــد البي

الـــــذي يحـــــرر غالبـــــا في وثيقـــــة و  اً،عينـــــر شـــــكلاً ميشـــــترط لقيامـــــه تـــــواف،  شـــــكلياً  لـــــذلك  يعتـــــبر عقـــــداً .2عقـــــار

ــــــة  ــــــرِّ ل. رسمي ــــــه ي ــــــنص المــــــادة كون ــــــى عقــــــار ب ــــــالرجوع إ3  91-70د عل مــــــن  1مكــــــرر  324لى المــــــادة ،وب

ي زيــــــادة عــــــن عقــــــود التــــــئ يــــــأمر القــــــانون بإخضــــــاعها الى شــــــكل رسمــــــ:" م والــــــتى تــــــنص علــــــى مــــــايلي .ق 

تحـــــدد العقـــــود العرفيـــــة الـــــتي تتضـــــمن نقـــــل الملكيـــــة عقـــــار او حقـــــوق عقاريـــــة  ،يجـــــب تحـــــت طائلـــــة الـــــبطلان،

                      5 على وجوب تحرير العقد من طرف موثق 105-01التنفيذي  أوجب المرسومكما " . 4 ...

لقيامـــــه صــــــحيحاً ط يشـــــتر  شــــــكلياً  يتبـــــين مـــــن المـــــواد الســــــالفة الـــــذكر أن عقـــــد الإيجــــــار يعـــــد عقـــــداً 

والـــــتى ســــــوف نتطـــــرق اليهــــــا  )الرضـــــا ،المحــــــل ،الســـــبب(كـــــان الاخــــــري لى جانـــــب الأر تـــــوافر ركـــــن الشــــــكل إ

  . في الفصل الثاني عند ذكر الأركان

 « :علــــــى الصــــــياغة التاليــــــة ت لــــــتي جــــــاء او  105-01انيــــــة مــــــن المرســــــوم التنفيــــــذي ة الثالمــــــاد أنّ 

علـــــى مســـــكن بعـــــد إقـــــرار شـــــرائه بملكيـــــة تامـــــة بعـــــد انقضـــــاء مـــــدة  البيـــــع يالإيجـــــار ضـــــيغة تســـــمح بالحضـــــول

عقــــد البيـــــع بالإيجــــار مـــــن العقــــود الـــــتي  في كـــــونســــخلص ومماي   »الإيجــــار المحــــدد في إطـــــار عقــــد مكتـــــوب 

ــــة الــــبطلان كــــل بيــــع بالايجــــار لايخضــــع في  عنصــــر الشــــكل ركنــــاً  عــــدّ يٌ  جوهريــــا فيهــــا وعليــــه يقــــع حــــت طائل

                                                           

تطبق  « :السالفة الذكر والتى اصبحت 2003جانفي  03المؤرخ في  35-03من المرسوم التنفيذي رقم  5عدلت هذه المادة بموجب المادة  - 1

المساحة  هذه الاحكام على المساكن المنجزة بواسطة ميزانية الدولة أو الجماعات المحلية أو بواسبطة مصادر بنكية أو تمويلات أخرى وفقا لنعايير

  . ». والرفاهية المحددة سلفا 

  45، ص 1975، 08،الجزء ) 1عقد البيع (المدنية والتجارية لياس نصيف ، موسوعة العقودإ - 2

 .1970، سنة  10المتضمن قانون التوثيق ، الجريدة الرسمية ، العدد  15/12/1970بتاريخ  91-70لأمر ا- 3

   .  10-05لقانون ا1مكرر 324المادة - 4

 ”...أعلاه لدى مكتب الموثق  11يحرر عقد البيع بالإيجار المذكور في المادة  ”:والتى تنص 105-01من المرسوم التنفيذي  17المادة  - 5



24 
 

يجـــــاز الطرق إليهـــــا وتحديـــــدها بنـــــوع مـــــن الإســـــوف نقـــــوم بـــــكـــــذلك والـــــتى  ، 1انعقـــــاده للإجـــــراءات الشـــــكلية 

 .في الفصل الثاني 

  

مـــن المرســـوم التنفيـــذي  يظهـــر جليـــاً  عقـــد البيـــع بالايجـــار مـــن عقـــود التصـــرف:  الثالـــث الفـــرع

صـــــرف ا يـــــدخل قـــــي إطـــــار عقـــــود التّ ان هـــــذا العقـــــد بعيـــــد عـــــن عقـــــود الإدارة البســـــيطة إنمّـــــ105-01رقـــــم 

ــــل الــــذي للآ وذلــــك نظــــراً  ها ب مــــدة،والــــتي تقــــدر  ن ينقلــــب بيعــــاً قبــــل أخلالهــــا هــــذا إيجــــار  يمــــرمــــد الطوي

  .2سنة كاملة25

 هليـــــة أحكـــــام الأ ،والـــــتي تعـــــدن هـــــذا العقـــــد مـــــن عقـــــود التصـــــرف نتـــــاتج أساســـــية يترتـــــب علـــــى كـــــوّ 

أمـــــا .قـــــترن بعقـــــد البيـــــع الميجـــــار لإا وهـــــذا لكـــــونأهليـــــة التصـــــرف ، والمتمثلـــــة في في هـــــذا العقـــــد ،مـــــن أهمهـــــا 

بعــــــد  الإ عــــــديم الآثــــــر  ونحيــــــث يكــــــ. يجــــــار في مواجهــــــة الغــــــيرالمتعلقــــــة بنفــــــاذ هــــــذا الإ والخاصــــــية الثانيــــــة 

ـــــة  ـــــنص المـــــادة  ،3إشـــــهاره في المحافظـــــة العقاري ـــــى مـــــايلي  74-75مـــــر مـــــن الأ 17طبقـــــا ل ـــــنص عل ـــــتى ت وال

ولا يحـــــتج �ــــا اتجــــاه الغــــير في حالـــــة  الأطــــرافاثــــر بــــين  أيســــنة لا يكــــون لهـــــا  12الإيجــــارات لمــــدة إن :" 

 . إشهارهاعدم 

  

  عقد البيع بالإيجار من العقود المركبة : الرابع الفرع 

 الأمـــــــروهـــــــو  دة اختلطـــــــت جميعهـــــــا،تعـــــــرف العقـــــــود المركبـــــــة علـــــــى أ�ـــــــا مـــــــزيج مـــــــن عقـــــــود متعـــــــدّ 

وينتهــــي ،بإيجــــار   عمليــــتي البيــــع والإيجــــار فهــــو بيــــدئ، والــــذي يعــــد مزيجــــا بــــينبالإيجــــاربالنســــبة لعقــــد البيــــع 

  . 4اط وتنتقل إليه الملكية خالصة بعد الوفاء بجميع الأقساطيد المستأجر لكل الأقسّ د تسدّ بيع عنّ 

                                                           

المتضمن إعداد المسح الأراضي العام وتأسيس السجل العقاري ،الجريدة الرسمية  12/11/1975المؤرخ في  75/74من الا مر  17المادة   - 1

              .1975لسنة 92،العدد

زيادة على العقود التي يأمر القانون بإخضاعها إلى الشكل الرسمي فإن العقود  التي تضمن نقل عقارات :"التى تنص  91-70لأمر  12المادة  - 2

 ."العمومي الذي يحرر العقدأو حقوق عقارية أو محلات تجارية أو صناعية أو إيجارات يجب أن تحرر في الشكل الرسمي مع دفع الثمن لدى الظابط 

أو في حق الغير قو لا تنتقل الملكية والحقوق العينية الأحرى في العقارية سواء كان بين لمتعاقدين :" من القانون المدني الجزائري على انه 793المادة  -3

  ".العقاري إالا إذا روعيت الإجراءات التي ينص عليها القانون وبالأخص القوانين التي تدير مصلحة الشهر 

  34حتفاظ بالملكية ، المرجع السابق ، صمحمد حسين منصور ،شرط  الإ - 4
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فــــــإن هــــــذا العقــــــد تنطبــــــق  ،عــــــدة عقــــــود في عقــــــد واحــــــدٍ  امتــــــزاجرغم بــــــو  بالإيجــــــارالعقــــــد البيــــــع  إنّ 

 الإيجــــــــارعليــــــــه أحكــــــــام العقــــــــود المختلقــــــــة الــــــــتي يشــــــــتمل عليهــــــــا ، فتنطبــــــــق أحكــــــــام الإيجــــــــار في جانــــــــب 

العقـــــد المركـــــب   يؤخـــــذ إنمـــــن الضـــــروري  الأحيـــــانحكـــــام عقـــــد البيـــــع في جانـــــب البيـــــع ،لكـــــن في بعـــــض وأ

د المكونـــــة لـــــه ،وفي كواحـــــدة قائمـــــة بـــــذا�ا مـــــتى تنـــــافرت الأحكـــــام الـــــتي تنطبـــــق علـــــى كـــــل عقـــــد مـــــن العقـــــو 

كانــــــــت هـــــــذه العقــــــــود تعـــــــد العنصــــــــر   إذاحــــــــد هـــــــذه العقــــــــود المكونـــــــة لـــــــه ،أ تغليـــــــبهـــــــذه الحالـــــــة يجــــــــب 

  .1الأساسي

الـــــــنص  إلىتـــــــذهب  شـــــــريعات بعـــــــض التّ  نّ أ إلا،  2وتعـــــــود الســـــــلطة التقديريـــــــة في ذلـــــــك للقاضـــــــي 

 .3الإيجارزاع الثائر بشان البيع على تغليب أحكام عقد البيع في حالة النّ 

  

 الطبيعة القانونية لعقد البيع بالإيجار: الثاني المطلب 

إن تحديـــــد الطبيعـــــة القانونيـــــة لعقـــــد البيـــــع بالإيجـــــار لـــــه أهميـــــة بالغـــــة علـــــى اعتبـــــار أنـــــه يســـــمح لنـــــا  

حكــــام نــــه تســــري بشــــأنه أتــــبر عقــــد بيــــع فإاع م الــــتى تســــري علــــى هــــذا العقــــد ، فإنــــه إذابتحديــــد الأحكــــا

  . 5حكام عقد الإيجارإيجار فإنه تسري عليه أعقد ومتى اعتبر ،4عقد البيع 

ـــــد مـــــن الرجـــــوع إلى  ـــــري لاب ـــــع بالإيجـــــار في القـــــانون الجزائ ـــــة لعقـــــد البي ـــــد الطبيعـــــة القانوني وقبـــــل تحدي

                                .موقف الفقه

                                                                                                                                                                                                  

 

 

 

                                                           

  174، ص  2007، العدد الخامس ،  )غرداية  (حمليل نوارة ،عقد البيع بالإيجار ، مجلة الباحث  - 1

، الطبعة الثالثة ،ديوان المطبوعات الجامعية ،بن عكنون  1انون المدني الجزاءري ، الجزء التزام في القالعربي ،النظرية العامة للإ  بلحاج - 2

  .54،ص 2004،الجزائر

  7محمد زكريا ،عقد البيع بالإيجار في القانون الجزائري ،المرجع السابق ،ص الشيخ - 3

 26،البيع ،التأمين ،الإيجار ،المرجع السابق ،ص) العقود المسماة(محمد  حسن قاسم ،القانون المدني  - 4

 34حتفاظ بالملكية ، المرجع السابق ، ص منصور ،شرط  الإمحمد حسين -  5
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 موقف الفقه من تحديد الطبيعة القانونية لعقد البيع بالإيجار : ول الفرع الأ

اعتبـــــار  ذهـــــب الـــــبعض إلى ثـــــار خـــــلاف في الـــــرأي حـــــول تحديـــــد طبيعـــــة البيـــــع بالإيجار،بحيـــــثلقـــــد 

الشـــــــرط واحـــــــد في  ،وأنّ 1الإيجـــــــار معلقـــــــا علـــــــى شـــــــرط فاســـــــخ وبيعـــــــا معلقـــــــا علـــــــى شـــــــرط واقـــــــف ب البيـــــــع

فــــــإذا تحقــــــق الشــــــرط بوفــــــاء الأقســــــاط انفســــــخ . العقــــــدين ،وهــــــو قيــــــام المشــــــتري بالوفــــــاء بجميــــــع ألأقســــــاط 

ــــــره بــــــأثر رجعــــــي أي تنتقــــــل الملكيــــــة إلى المشــــــتري مــــــن و  وقبــــــل تحقــــــق .قــــــت العقــــــدالإيجــــــار وأنــــــتج البيــــــع أث

  .الشرط يكون الإيجار نافدا والبيع موقوفا

   2  وإذا تخلف الشرط لا ينعقد البيع ويعتبر كأن لم يكن منذ البداية، وينفسخ الإيجار

 إلا؟  أيجـــــار أوهـــــو بيـــــع أ بالإيجـــــارلقـــــد اختلـــــف الفقهـــــاء في تحديـــــد الطبيعـــــة القانونيـــــة عقـــــد البيـــــع 

  : يمكن إجمالها في أربع اتجاهات  لت فيهيفات التى قغالبية التكيي أنّ 

 مقترن بوعد بالبيع  إيجاريظهر في شكل  بالإيجارالبيع  إنّ ) George v( الأستاذيرى -1

علـــــى ســـــبيل الإيجـــــار لمـــــدة محـــــددة ،مـــــع وعـــــد بـــــالبيع في  المســـــتأجرفالبـــــائع يســـــلم المبيـــــع للمشـــــتري 

ـــــل دفـــــع هـــــذا الأخـــــير الأقســـــاط الأجـــــرة وأجـــــزاء أخـــــرى تمثـــــل الـــــثمن  تمثـــــل أجـــــزاءالـــــتي تتشـــــكل مـــــن  مقاب

 .3قل الملكية �ائيا وعند دفع أخر قسط ،في هذه الحالة بتقرير ن

صـــــورة مـــــن صـــــور البيـــــع الموقـــــوف علـــــى  بالإيجـــــارفـــــيرى بـــــان البيـــــع ) PALATCHI(ســـــتادالأ أمـــــا

ثمــــــــن للمبيــــــــع وان  إلامــــــــاهي  أقســــــــاطشــــــــرط وهــــــــو الاحتفــــــــاظ بالملكيــــــــة وان المبــــــــالغ المدفوعــــــــة في شــــــــكل 

  .4،وتدعى هذه البيوع بالبيوع الائتمانية الأجرةالمتعاقدان وصف  أعطاها

 إلىنيـــــــــة المتعاقـــــــــدين لا  إلى يرجـــــــــعتكييـــــــــف لقـــــــــانوني للعقـــــــــد  أن إلىمـــــــــن الفقـــــــــه  أخـــــــــروذهـــــــــب جانـــــــــب 

محـــــل التعاقـــــد بمجـــــرد انتهـــــاء  للشـــــيء المشـــــترى مالكـــــاً  أصـــــبحفمـــــتى  اتفاقهمـــــا،بـــــه  الوصـــــف الـــــذي يصـــــف

  . الأقساط اعتبر العقد بيعاً من دفع 

                                                           

  .38،ص نفسه،المرجع  ين  منصور محمد حسي -1

  .38،ص هالمرجع نفس محمد حسين منصور ، -2

 .10الشيخ محمد زكريا،المرجع السابق،- 3

 .39نفس المرجع ،ص،شرط  الاحتفاظ بالملكية  محمد حسين منصور ، -4
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بــــــل كــــــان ، الأقســــــاطبمجــــــرد الوفــــــاء بجميــــــع  المســــــتأجر إلىالمبيــــــع لا تنتقــــــل  الشــــــيءكانــــــت ملكيــــــة   إذا و 

 .1مقترنا بوعد بالبيع إيجاراعليه دفع مبلغ محدد من النقود بعد ذلك اعتبر العقد 

معلـــــق  إيجـــــارغالبيـــــة الفقـــــه اعتـــــبر العقـــــد بالإيجـــــار يعـــــد إيجـــــار وبيعـــــا في نفـــــس الوقـــــت ،فهـــــو  إلا أنّ   

ــــــى  ــــــى شــــــرط واقــــــف عل ــــــع معلــــــق عل ن وهــــــو الوفــــــاء أن الشــــــرط واحــــــد في العقــــــديعلــــــى شــــــرط فاســــــخ وبي

ــــــع وانتقلــــــت  الإيجــــــارفســــــخ تحقــــــق الشــــــرط بوفــــــاء هــــــذه الأقســــــاط  فــــــإذا ،2 الأقســــــاطبكامــــــل  وتحقــــــق البي

واحــــتفظ  الإيجــــارانفســــخ تخلــــف هــــذا الشــــرط  إذا أمــــارجعــــي مــــن وقــــت العقــــد ، بــــأثري المشــــتر  إلىالملكيــــة 

الشـــــرط المعلـــــق عليـــــه البيـــــع  أنعلـــــى اعتبـــــار .عـــــن مـــــدة الانتفـــــاع الســـــابقة  أجـــــرةلكو�ـــــا  بالأقســـــاطالمـــــؤجر 

ـــــه إلا  ،3لم يتحقـــــق  ـــــه يعتـــــبر العقـــــد الواحـــــد  يؤخـــــذان ـــــراى كون وبيعـــــا في نفســـــا الوقـــــت  إيجـــــاراعلـــــى هـــــذا ال

مخالفـــــا للقواعــــد العامـــــة  امــــرأوهــــذا يعـــــد  الأحــــواليجـــــار فقــــط حســـــب  أوبيـــــع فقــــط  إلىيتحــــول  أنلا وقــــاب

 .4في التعاقد 

نـــــــه إذا فســـــــخ الإيجـــــــار لتحقـــــــق وجـــــــود عقـــــــد بـــــــدون ثمـــــــن ،ذلـــــــك أ إلىالتكييـــــــف يـــــــؤدي  أنّ كمـــــــا   

ــــر رجعــــي ، الأقســــاطالشــــرط الفاســــخ وهــــو الوفــــاء بكامــــل  الإيجــــار مــــن  أنباعتبــــار  فــــلا يكــــون للفســــخ اث

ومــــع ذلــــك فــــان المــــدة مــــابين انعقــــاد العقــــد والوفــــاء .عقــــود المــــدة والفســــخ لــــيس في هــــذا النــــوع مــــن العقــــود 

ــــبر الأقســــاط  إيجــــاربكامــــل الأقســــاط تعتــــبر فــــترة  محــــل  بالشــــيءدفعــــت أجــــرة في مقابــــل الانتفــــاع  الــــتيوتعت

   .5التعاقد 

ونيـــــة لعقـــــد بالإيجـــــار يرجـــــع إلى كـــــون الســـــبب في اخـــــتلاف الفقهـــــاء حـــــول تحديـــــد الطبيعـــــة القان إن  

ملكيـــــة الشـــــيء محـــــل التعاقـــــد مقابـــــل في نقـــــل تتمثـــــل  غايتـــــه النهائيـــــة  أنّ هـــــذا العقـــــد يشـــــبه عقـــــد البيـــــع في 

ــــــه  ــــــدفع أقســــــاطا،كما يشــــــبه عقــــــد البيــــــع الإيجــــــار في أن غايت المشــــــتري مــــــن  المســــــتأجرهــــــي تمكــــــين ثمــــــن ي

 إلىالحالـــــة  إعـــــادة بالإيجـــــارولـــــيس التملـــــك في الحـــــال ،وفي انـــــه لا يترتـــــب علـــــى فســـــخ عقـــــد البيـــــع  نتفـــــاعالإ
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ــــــل التعاقــــــد  مــــــا ــــــه قب ــــــت علي محــــــل التعاقــــــد ،  الشــــــيءبمــــــا حصــــــله مــــــن منفعــــــة  المســــــتأجريحــــــتفظ  إذا.كان

مصـــــلحة المالـــــك تقتضـــــي تكييـــــف عقـــــد  أنوالملاحـــــظ . 1أقســـــاط ويحـــــتفظ البـــــائع المـــــؤجر بمـــــا قبضـــــه مـــــن 

ـــــع  ـــــه علـــــى أ بالإيجـــــارالبي ـــــة  إيجـــــارن ـــــه بالاحتفـــــاظ بملكي ـــــك يســـــمح ل التعاقـــــد  الشـــــيءولـــــيس بيعـــــا كـــــون ذل

في المواعيــــــد المتفــــــق عليهــــــا  خــــــل المســــــتأجر المشــــــتري بالتزامــــــه المتمثــــــل في دفــــــع الأقســــــاطداده مــــــتى أواســــــتر 

  .محل التعاقد الشيءتنفيذ دائني المستأجر المشتري على  إمكانيةنه يحول دون ،كما أ

   .2عقد البيع بالإيجاروعلى العكس من ذلك نجد أن مصلحة المستأجر تقتضي اعتبار 

 

  يجار بيع بالإعقد الل من تحديد الطبيعة القانونية الجزائري  لمشرعموقف ا:  الثاني الفرع

مـــــــؤجلا جـــــــاز  ذا كـــــــان ثمـــــــن المبيـــــــعإ:"  3م علـــــــى مـــــــايلي.مـــــــن ق363نـــــــص المشـــــــرع الجزائـــــــري في المـــــــادة 

ــــــة إ ــــــائع أن يشــــــترط أن يكــــــون نقــــــل الملكي ــــــثمن  للب ــــــع ال تســــــليم  كلــــــه ولــــــوتم لى المشــــــتري موقوفــــــا علــــــى دف

ــــــع  ــــــدفع أقســــــاطا جــــــاز للمتعاقــــــدين فــــــإ.الشــــــيء المبي ــــــثمن ي ــــــائع ن يتفقــــــا علــــــى أأذا كــــــان ال ن يســــــتبقى الب

يــــع الأقســــاط ذا وقــــع فســــخ البيــــع بســــبب عــــدم اســــتيفاء جممنــــه علــــى ســــبيل التعــــويض في حــــال مــــا إ جــــزءاً 

وفقـــــا للفقـــــرة الثانيـــــة مـــــن و ليـــــه ومـــــع ذلـــــك يجـــــوز للقاضـــــي تبعـــــا للظـــــروف ان يخفـــــض التعـــــويض المتفـــــق ع ،

  منه 148المادة 

  .المبيع من يوم البيع نه تملك الشيء وفىّ المشتري جميع الأقساط يعتبر أذا وإ 

  ."صفة الايجار  عطى المتعاقدان للييعلفقرات الثلاثة السابقة حتى ولو أاتسري أحكام 

ــــذكر أيتضــــح مــــن المــــاد ــــة الســــالفة ال ــــة عقــــد بيــــع تســــري علي ــــبر البيــــع بالإيجــــار بمثاب ه ن المشــــرع الجزائــــري اعت

الســـــــــالفة الـــــــــذكر والخاصـــــــــة بـــــــــالبيع بالتقســـــــــيط واحتفـــــــــاظ البـــــــــائع  363ة ن المـــــــــادالفقـــــــــرات الـــــــــثلاث مـــــــــ

  .4بالملكية
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ــــــري سّــــــ د إنّ وعليــــــه نجِّــــــ ــــــنهج المشــــــرع الجزائ ــــــهار علــــــى نفــــــس ال ــــــة المشــــــرع المصــــــري  الــــــذي ســــــار علي وغالبي

  .1 الأخرىالتشريعات العربية 

انتقـــــال  و،أمن فيـــــه مـــــؤجلا ن كـــــان الـــــثّ وإعلـــــى شـــــرط ،  لا موقوفـــــاً  ينعقـــــد باتـــــاً البيـــــع بالإيجـــــار  وعليـــــه فـــــإن

ق عليـــــه انتقـــــال الملكيـــــة بجميـــــع الأقســـــاط ،ومـــــتى تم تحقـــــق الشـــــرط الـــــذي علــّـــ علـــــى الوفـــــاء الملكيـــــة موقـــــوف

  2.انتقلت ملكية الشيئ المبيع إلى المشتري منذ إبرام العقد ،

ق انتقــــــال لمنظــــــور المشــــــرع الجزائــــــري يعتــــــبر بمثابــــــة عقــــــد بيــــــع بــــــات يعلــّــــ يجــــــار وفقــــــاً ومــــــن تم فــــــإن البيــــــع بالإ

 3.بكل الأقساط الثمن )المستفيد( وهو وفاء المشتري شرط واقفالملكية فيه على 

  

  لإيجارأحكام عقد البيع با: الفصل الثاني

إن المتعامـــل في الترقيـــة العقاريـــة هـــو الشـــخص الوحيـــد الـــذي يســـمح لـــه القـــانون بممارســـة عقـــد البيـــع   

بالإيجار، فهـو المكلـف بجميـع الأعمـال إلى غايـة التسـليم النهـائي، كمـا يمكـن ان يكـون المرقـي العقـاري عبـارة 

  4.عن وسيط بين القائم بالإنجاز والمستفيد

  

  :الشروط العامة لعقد البيع بالإيجار: الأول المبحث

إن عقـد البيـع بالإيجـار باعتبـاره عقــدا كسـائر العقـود يشـترط لصــحته تـوافر الأركـان الموضـوعية العامــة،   

وباعتبــاره عقــداً مركبــاً دو طــابع خــاص فإنــه يشــترط لصــحته تــوافر مجموعــة مــن الشــروط الموضــوعية الخاصــة، 

  :حث إلى الأركان الموضوعية العامة والمتمثلة فيوسنحاول التعرض في هذا المب
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  التراضي في عقد البيع بالإيجار: المطلب الأول

لقد استلزم المشرع الجزائري لانعقاد البيع بالإيجار صحيحاً تـوافر ركـن التراضـي ومـتى انعـدم الرضـا بـين   

ق إلا بوجـــود إرادتـــين متطـــابقتين المتعاقـــدين كـــان العقـــد بـــاطلاً، وحســـب القواعـــد العامـــة فـــإن الرضـــا لا يتحقـــ

متجهتين لإحداث أثر القانوني متمثل في نقل ملكية المسكن للمستفيد، مقابل دفع هذا الأخير من المسـكن 

ان يكــون صــحيحاً  للبــائع المــؤجر، فوجــود الإرادتــين كافيــاً لوجــود العقــد، إلا أنــه غــير كــافي لصــحته بــل لا بــد

  خاليا من العيوب

  التراضي في عقد البيع بالإيجار وجود: الفرع الأول

يعــرف الإيجــاب في عقــد البيــع بالإيجــار وفي العقــود بوجــه عــام بأنــه العــرض الــذي يتقــدم بــه الشــخص   

، فينعقــد هــذا العقــد بمجــرد صــدور القبــول وحــتى يكــون 1ليعــبر علــى وجــه الجــزم عــن إرادتــه في إبــرا عقــد معــين

  :شرطيينالتعبير عن الإرادة ايجابياً لابد من توافر 

 .ان يكون التعبير دقيقاً ومحدداً  .1

 2.أن يكون باتا .2

فــالعرض المقــدم مــن طــرف المرقــي العقــاري للمــواطنين الــذين تتــوفر فــيهم الشــروط المنصــوص عليهــا في المــادة 

علــى اعتبــار أن  3، لا يعــدو أن يكــون مجــرد دعــوة للتعاقــد ولــيس إيجابــاً باتــا105-01السادســة مــن المرســوم 

  4.هذه المرحلة تسبق الإيجاب ولا يترتب عنه في الأصل أي أثر قانوني

إن الإيجــاب في عقــد البيــع بالإيجــار يصــد مــن طــرف المســتاجر المســتفيد، والــذي يعــبر عــن إدارتــه في إبــرام   - أ

كانــت القاعــدة العقــد عــن طريــق تقــديم طلــب للاســتفادة مــن المســكن إلى المتعهــد بالترقيــة العقاريــة، هــذا وإذا  

، فإنه في عقـد البيـع بالإيجـار نجـد أن 5العامة أن الإيجاب يتحقق إما باللفظ والكتابة أو الإشارة المتداولة عرفا

                                                           

  .228نجوى إبراهيم البدالي، مرجع سابق ص  1

 .88، ص .2001، موفم للنشر، الجزائر، )النظرية العامة للعقد(علي الفيلالي، الالتزامات  2

 .70، 69، ص 1997أنور سلطان، الموجز في مصادر الالتزام، منشأة المعارف، الإسكندرية،  3

 .67، ص 1996السنهوري، الوجيز في شرح القانون المدني، نظرية الالتزام بوجه عام، دار النهضة العربية، القاهرة، عبد الرزاق أحمد  4

المتضمن القانون المدني، الجريدة الرسميـة، عـدد  75/58يعدل ويتمم الآمر رقم  2007. 05. 13المؤرخ في  07/05من القانون رقم  06المادة  5

  .2007. 05. 13، مؤرخة في 31
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-105مــن المرســوم التنفيــذي  15المشــرع أوجــب أن يكــون التعبــير عــن الإرادة كتابيــاً وفقــاً لمقتضــيات المــادة 

 1.السالف الذكر 01

 

يع بالإيجار القبول هـو التعبـير عـن إرادة مـن وجـه لـه الإيجـاب بالموافقـة عليـه أما القبول في صيغة الب  -  ب

فــالقبول  3ويشــترط في القبــول أن يكــون مطابقــاً للإيجــاب وان يــتم قبــل ســقوطه، 2.وبــه ينعقــد العقــد

، ومـتى صـدر القبـول مـن المرقـي العقـاري 4يصدر ممن وجه إليه الإيجاب أي مـن طـرف المرقـي العقـاري

  .يجاب الصدار من المستفيد نشأ العقدمطابقاً للإ

 

  :في عقد البيع بالإيجار صحة التراضي: الفرع الثاني

إن البيع بالإيجار تصرف قانوني يقوم على الإرادة الصحيحة، فـلا يكفـي مجـرد تـوافر التراضـي حـتى   

  .ينعقد صحيحاً، بل يلزم أن تكون إرادة كل من المتعاقدين سليمة مما يعيبها

مــتى كــان المتعاقــد وقــت إبــرام العقــد علــى بينــة مــن أمــره ويتمتــع بحريــة كاملــة في الإقــدام علــى  ويتحقــق ذلــك

العقد، وغير مدفوع لذلك بضغط غير مشروع فإذا ما كانت معيبة فإن العقد رغم انعقاد قابلا للإبطال كون 

لمتمثلـــة في الغلـــط أو الإرادة المعيبــة هـــي إرادة موجـــودة ولكنهـــا غــير ســـلمية لوجـــود عيـــب مــن عيـــوب الرضـــا وا

  6.، فمتى صدر رضا المتعاقد  تحت تأثيرها يكون باطلا بطلانا نسبياً 5التدليس أو الإكراه والاستغلال

مـن ق،م، ج الغـبن علـى أنـه عيـب مـن عيـوب الإرادة  91ولقد أضاف المشرع الجزائـري في المـادة   

إلا أنــه وفي كلتــا الحــالتين فإنــه قــائم . الإرادة وإن كــان في حقيقــة الأمــر يعــد عيبــاً في العقــد لا عيبــاً مــن عيــوب

  .7على كون العاقد المغبون كان فريسة لحد عيوب الرضا

                                                           

يحـدد نموذجـه  يقدم طلب شراء مكسن في إطار البيـع بالإيجـار إلى المتعهـد بالتقريـة العقاريـة المعـنى بعـد تحريـره علـى مطبـوع: "والتي جرى نصها كالأتي 1

 .السالف الذكر 01-105المرسوم التنفيذي ....." الوزير المكلف بالسكن

 .128، ص 2000، الدار الجامعية للنشر، بيروت، )ة المنفردةالعقد والإراد(محمد حسين منصور، مصادر الالتزام  2

 .75بلحاج العربي، مرجع سابق، ص  3

  .السالف الذكر 23/07/2001من القرار المؤرخ في  9/1المادة  4

  .80خليل أحمد حسن قداده، مرجع سابق، ص  5

 محمد حسين منصور، مرجع سابق، ص 6

  96بلحاج العربي، مرجع السابق، ص  7
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كمــا يشــترط علــم المشــتري بــالمبيع، والعلــم المعتــبر مــن جانــب المشــتري هــو العلــم الســابق لانعقــاد   

لعلــم، فــإذا لم يتحقــق علــم العقــد، بشــرط أن يبقــى المبيــع إلى وقــت العقــد علــى الحالــة الــتي كــان عليهــا وقــت ا

 .1المشتري بالمبيع على النحو السابق بيانه، فإن البيع يكون قابلاً للإبطال

  

  :المحل في عقد البيع بالإيجار: المطلب الثاني

ــ   مــن  54وهــذا وفقــا لمقتضــيات المــادة  ،2هإن محــل الالتــزام هــو الشــيء الــذي يلتــزم المــدين القيــام ب

العقـد اتفـاق يلتـزم بموجبـه شـخص أو عـدة أشـخاص نحـو شـخص أو عـدة " ج والتي جـاء نصـها كـالآتي.م.ق

  3."أشخاص آخرين بمنح أو بفعل أو عدم فعل شيء ما

وبــالرجوع إلى عقــد البيــع بالإيجــار، يتبــين أن محــل العقــد يشــمل التصــرف القــانوني الــتي تراضــي الطرفــان عليــه 

التزام ذا الأخـر بـدفع الأقسـاط المتفـق عليهـا في العقـد، والمتمثل في نقل ملكية المسكن إلى المستفيد في مقابل 

  .الأمر الذي يجعل عقد البيع بالإيجار يتميز بازدواجية المحل المتمثلة في المسكن والثمن

والمحدد لشروط  2001يوليو  23كما نص المشرع الجزائري في المادة العاشرة من القرار المؤرخ في   

قبـل تسـليم مفـاتيح المسـكن "  :ار وكيفيات ذلك علـى أنـهإطار البيع بالإيجمعاجلة طلبات شراء المساكن في 

للمســـــتفيد، يجـــــب إعـــــداد عقـــــد البيـــــع بالإيجـــــار بـــــين هـــــذا الأخـــــير وبـــــين الوكالـــــة الوطنيـــــة لتحســـــين الســـــكن 

  4"...وتطويره

 %5 يترتب على تسديد المسـتفيد نسـبة: "على أنه 137/04من المرسوم التنفيذي رقم  11وكذا في المادة 

إعـداد المتعقـد بالترقيـة العقاريـة "...أعـلاه  7من ثمن المسكن عند اسـتلامه هـذا المسـكن طبقـاً لأحكـام المـادة 

  .5"عقدا للبيع بالإيجار

                                                           

  .112-111، ص 2003، الطبعة الثانية، دار الجامعية الجديدة، مصر، )عقد البيع(نبيل إبراهيم سعد، العقود المسماة  1

  .146عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوجيز في شرح القانون المدني، نظرية الالتزام بوجه عام، المرجع السابق، ص  2

 .المتضمن القانون المدني 75/58ويتمم الأمر رقم  يعدل 13/05/2007المؤرخ في  07/05القانون رقم  3

 .السالف الذكر 2001/ 23/07المادة العاشرة من القرار المؤرخ في  4

الــذي يحــدد  23/04/2001المــؤرخ في  01/15يعــدل ويــتمم المرســوم التنفيــذي رقــم  21/04/2004المــؤرخ في  04/137المرســوم التنفيــذي  5

  .2004-04-24، مؤرخ في 27ال عمومية في إطار البيع بالإيجار وكيفيات ذلك، الجريدة الرسمية، عدد شروط شراء المساكن المنجزة بأمو 
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وبالتـالي يســتفاد مــن هـاتين المــادتين ان المحــل في عقــد البيـع بالإيجــار المتمثــل في المسـكن والــثمن يكونــان محققــا 

ع الجزائـري اشـتراط إعـداد عقـد البيـع بالإيجـار قبـل تسـليم مفـاتيح السـكن، وفي الوجود، علـى أسـاس أن المشـر 

هذا دلالة على وجود المحل المتمثل في السكن قبل إبرام عقد البيع بالإيجار، وأوجب علـى المسـتفيد ان يسـدد 

  .اريدفعة أولى ويلتزم بشروط تسديد ثمن المسكن وفق زرنامة الأقساط المعدة سلفاً من المرقي العق

 2001يوليــو  23المعــدل للقــرار المــؤرخ في  4/5/2004كمــا تضــمن محلــق القــرار الصــادر في   

والمتضمن نموذج عقد البيع بالإيجار وجوب تعيين المسكن محل التعاقد تعينا دقيقـاً نافيـاً لجهالـة، وذلـك بتبيـان 

يـــد البلديـــة والولايـــة الكـــائن �ـــا صــفنه ورقـــم المســـكن والطـــابق المتواجـــد فيـــه، وكـــذا رقـــم العمـــارة وموقعهـــا وتحد

المسكن، وكذا جميع مشتملاته من تحديد لعدد الغرف ومساحة كل منها وكذا المساحة الكلية ونسبة الأجزاء 

  .1المشتركة

:" وبالنســبة للــثمن، فقــد نصــت المــادة الأولى مــن القــرار المتضــمن نمــوذج عقــد البيــع بالإيجــار بقولهــا  

وعـن   2...."قد البيع بالإيجار بالأرقام والحروف مع تبيان أن هذا الثمن �ائييحرر ثمن بيع المسكن موضوع ع

يجـب : "السالف الذكر على أنـه 137/04كيفيات  دفع الثمن فنصت المادة السابعة من المرسوم التنفيذي 

مـــن ثمـــن  25علـــى كـــل مـــن يطـــب شـــراء مســـكن في إطـــار البيـــع بالإيجـــار أن يســـدد دفعـــة أولى لا تقـــل عـــن 

  :على أن يتم تسديد هذه الدفعة حسب الكيفيات الآتية المسكن

  .من ثمن المسكن عند الإقرار الثابت بالشراء 10%

  .من ثمن المسكن عند استلام المستفيد للمسكن 5%

  .من ثمن المسكن أثناء السنة الأولى من شغل المسكن 5%

  من ثمن المسكن أثناء السنة الثانية من شغل المسكن 5%

لمستفيد المبلغ المتبقى من المسكن بعد  خصـم مبلـغ الدفعـة الأولى علـى مـدى فـترة لا تتجـاوز على أن يسدد ا

وممــا ســبق يمكــن اســتخلاص الشــروط الواجــب توافرهــا في الــثمن في صــيغة البيــع بالإيجــار وا�ملــة   3.سنة 25

 :فيما يلي

                                                           

  .السالف الذكر 23/07/2001يعدل القرار المؤرخ في  04/05/2004القرار المؤرخ في  1

 .السالف الذكر 23/07/2001القرار المؤرخ في  2

 .السالف الذكر 21/04/2004المؤرخ في  04/137المرسوم التنفيذي  3
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البيــع عقــد يلتــزم بمقتضــاه، البــائع أن :" مــا يلــي ج علــى.م.مــن ق 351نصــت المــادة  :أن يكــون نقــديا -

رة الأولى مــن المــادة ونصــت الفقــ ،1".ينقــل للمشــتري ملكيــة شــيء أو حقــا ماليــاً أخــر مقابــل ثمــن نقــدي

يجــب علــى  : "المعــدل والمــتمم للمرســوم التنفيــذي علــى مــا يلــي 137/04الســابعة مــن المرســوم التنفيــذي 

  2".من ثمن المسكن 25بالإيجار أن يسدد دفعة لا تقل عن  كل من يطلب شراء مسكن في إطار البيع

أوجـب المشـرع أن يكـون الـثمن محـدداً في عقـد البيـع بالإيجـار، وغـير  :أن يكون مقـدرا أو قابـل للتقـدير -

قابـل لأبي تغيـير وهـذا مـا أكدتـه المـادة الأولى مـن القــرار المتضـمن نمـوذج عقـد البيـع بالإيجـار والـتي نصــت 

ويرجـــع الســـبب في ذلـــك أنـــه يحـــدد علـــى أســـاس الكلفـــة . د الـــثمن بالأرقـــام والحـــروفعلـــى ضـــرورة تحديـــ

النهائيـــة لانجـــازه بمـــا يتضـــمنه نفقـــات شـــراء الأرض مصـــاريف التســـيير التقـــني والإداري ومـــن تحديـــد ثمـــن 

المسكن يكون مدروسا بصفة دقيقة ومحددة سلفا من قبل المتعهد العقاريـة، لـذلك لابـد أن يكـون الـثمن 

 3.جدياً 

 

  :السبب في عقد البيع بالإيجار: المطلب الثالث

، وهــو "الغايـة المباشــرة الـتي يقصــد غلأيهـا الملتــزم مـن التزامــه الإرادي: "يعـرف الفقهــاء السـبب بأنــه  

�ــذا المعــنى يؤكــد لنــا أنــه مــن طبيعــة معنويــة، وبالتــالي يعتــبر عنصــرا مــن عناصــر الإرادة، ولكــن بعــض القــوانين 

را له وجود مستقل عن الإرادة، وبالتالي يكون موجوداً وصحيحاً ومشروعاً وهـي الشـروط تجعل من السبب أم

 . 4نفسها الواجب توافرها في المحل

. فقهــاء آخــرون الســبب علــى أنــه الغــرض الــذي يقصــد الملتــزم الوصــول إليــه وراء رضــائه هعرفــ اكمــ  

النظرية التقليدية هو الغرض القريب المباشرة الذي قصده الملتـزم مـن وراء التزامـه دون  والسبب حسب حسب

الأغـــراض البعيـــدة والـــت يقـــد تـــدفع الملتـــزم هـــي الأخـــرى إلى تحمـــل الالتـــزام امـــا النظريـــة الحديثـــة للســـبب فقـــد 

                                                           

 .المتضمن القانون المدني السالف الذكر 75/58يعدل ويتمم الأمر رقم  13/05/2007المؤرخ في  07/05القانون رقم  1

 .السالف الذكر 21/04/2004المؤرخ في  04/137المرسوم التنفيذي  2

 .386و 385لالتزام بوجه عام، مرج سابق، ص عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوجيز في شرح القانون المدني، نظرية ا 3

  .73خليل أحمد حسن قدادة، مرجع سابق، ص  4
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د مــن انحرافهــا وســعت مــن اعتبــارات النظــام العــام والآداب العامــة حيــث جعلــت منهــا قيــدا علــى الإرادة، تحــ

  .1فتعمل دون مخالفتها لأسس ا�تمع وأخلاقه

 نينة، يأخذ بالسبب ويجعله أمرا جوهرياً في التعاقد كغيره من القوانين اللاتي 2إذن فالتقنين الجزائري  

فالمشـرع الجزائـري جمـع النظريـة الحديثـة  ع وقـع العقـد بـاطلا،فـإذا تخلـف السـبب في التعاقـد أو كـان غـير مشـرو 

  .3تقليدية في أن واحدوال

وبمــا ان نظريــة الســبب في القــانون المــدني، تســري علــى عقــد البيــع بالإيجــار كغــيره مــن العقــود فالباعــث       

ـــائع المـــؤجر نقـــل ملكيـــة المبيـــع  للتعاقـــد هـــو الغايـــة الـــتي يســـتهدف الملتـــزم تحقيقهـــا نتيجـــة التزامـــه، فيرتضـــي الب

صــول علــى الــثمن الــذي يلتــزم المشــتري المســتأجر بدفعــه، ومــن للمشــتري المســتأجر وتســليمه أيــاه، �ــدف الح

المبيـع وعليـه إذا التـزم المتعاقـدان  دفـع الـثمن رغبـة منـه في الحصـول علـىجهة أخرى يرتضي هذا الأخـير تحمـل 

 4.لسبب غير مروع أو مخالف للنظام العام أو الآداب العامة كان العقد باطلا

 

  :الشروط الخاصة في عقد البيع بالإيجار: الثاني المبحث

إن البيــع بالإيجــار صــيغة مــن صــيغ الســكن المــدعم مــن طــرف الدولــة، فــإن الاســتفادة منــه ليســت   

متاحة لكل الأشخاص، بل إذ ذلك مرهون بتوافر مجموعة من الشروط الخاصة التي حددها المرسوم التنفيذي 

  :يما يليالمعدل والمتمم، والمتمثلة ف 01/105

  

  :الشروط الخاصة بالمتفسيد: المطلب الأول

باعتبــار الســكنات المنجــزة في إطــار البيــع بالإيجــار موجهــة أساســا للطبقــة المتوســطة، فقــد أشــترط   

المشرع بعض الشروط في الشخص حتى يمكنه الاستفادة من هذه السكنات، والتي تضمنتها نصوص المرسـوم 

                                                           

  .233 -222، ص 2001ر الهدى، الجزائر، محمد صبري السعدي، شرح القانون المدني الجزائري، الجزء الأول، الطبعة الثانية، دا 1

 ".غير مشروع أو لسبب مخالف للنظام العام والآداب العامة كان العقد باطلاً إذا التزم المتعاقد لسبب : " ج على أنه.م.من ق 97تنص المادة  2

  .237السعدي، المرجع نفسھ، ص  محمد صبري 3

 .المتضمن القانون المدني 75/58رقم  75/58يعدل ويتمم الأمر رقم  13/05/2007المؤرخ في  07/05من القانون رقم  97المادة  4
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شــروط شــراء المســاكن المنجــزة بــأموال عموميــة في إطــار البيــع بالإيجــار الــذي يحــدد  105-01التنفيــذي رقــم 

  .وكيفيات ذلك المعدل والمتمم

يتــاح البيــع بالإيجــار لكــل : " علــى أنــه 01-105فنصــت المــادة السادســة مــن المرســوم التنفيــذي   

اعدة مالية شخص لا يمك أو لم يسبق له أن تملك عقار ذا استعمال سكني ملكية كاملة ولم يستفيد من مس

من الدولة لبناء مسكن أو لشرائه ولا يتجاوز مستوى مداخليه خمـس مـرات الـدخل الـوطني الأدنى المضـمون، 

ولا تتـــاح الاســـتفادة مـــن البيـــع بالإيجـــار المنصـــوص عليـــه بموجـــب أحكـــام هـــذا المرســـوم إلا مـــرة واحـــدة لـــذات 

 1"الشخص

والمعــــدل للمرســــوم التنفيــــذي  02/11/2004المــــؤرخ في  04-349مــــن المرســــوم التنفيــــذي  53والمــــادة  

يجب على المستفيد أن يسدد في كل الحـالات وقبـل أن يتجـاوز عمـره :" السالف الذكر على أنه 105-01

  2".سنة مبلغ أخر قسط من ثمن بيع المسكن كما هو منصوص عليه في المادة الثامنة أعلاه 70

علـى سـكن في إطـار البيـع بالإيجـار إلا إذا  يتبين من هاتين المادتين أن الشخص لا يمكنه الحصـول  

  :توافرت مجموعة من الشروط أجملها فيما يلي

يشـــــترط في المرشـــــح : ألا يكـــــون الشـــــخص مالكـــــا لعقـــــار ذي اســـــتعمال ســـــكني أو ســـــبق لـــــه تملكـــــه -1

للاســتفادة مــن ســكن في إطــار البيــع بالإجــار، ألا يكــون قــد تملــك عقــارا وهــو الشــيء الثابــت بحيــزه الــذي لا 

 .3ج.م.من ق 683نقله منه دون تلف بالمعنى الوارد في المادة يمكن 

جــاء عامــا وهــو مــا يجعلنــا نتســائل عــن  105-01والملاحــظ أن نــص المــادة السادســة مــن المرســوم التنفيــذي 

الحل في حالة مـا إذا كـان أحـد الـزوجين مالكـا لسـكن أو سـبق تملكـه، وتقـدم الـزوج الأخـر بطلـب الاسـتفادة 

  البيع بالإيجار؟من سكن في إطار 

بــالرجوع لــنص المــادة السادســة الســالفة الــذكر فإنــه لا يمكــن لأحــد الــزوجين الحصــول علــى ســكن في   

إطار البيع بالإيجار، وهذا بتوافر الشروط فيه حتى وإن كان الـزوج الأخـر مالكـا لعقـار سـكني أو سـبق لـه وان 

أن تمكـين الـزوج مـن سـكن في هـذه الحالـة ، غـير ....."يتـاح لكـل شـخص"تملكه وهذا مـا يسـتفاد مـن عبـارة 

                                                           

 .23/04/2001المؤرخ في  01/105يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم  13/01/2003المؤرخ في  03/35المرسوم التنفيذي رقم  1

 .01/105يعدل المرسوم التنفيذي رقم  02/11/2004المؤرخ في  04/340المرسوم التنفيذي  2

  .المتضمن القانون المدني 75/58يعدل ويتمم الأمر رقم  13/05/2007المؤرخ في  07/05القانون رقم  3
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والـذي يهـدف إلى التخفيـف مـن ازمـة السـكن وأسـتفادة  01-105يتعارض والغرض من المرسـوم التنفيـذي 

  .1أكبر عدد ممكن من محتاجي هذه السكنات

ويجــدر التنويــه إلى أنــه يمكــن أن يســتفيد مــن البيــع بالإيجــار، كــل مســتأجر لمســكن إيجــار عمــومي مــتى تــوافرت 

الشروط المقررة قانوناً على أن يتعهد بإعادة السكن المعني إلى الهيئة المؤجرة فور تسليمه السكن موضوع عقـد 

  .البيع بالإيجار

ألا يكون الشخص قد استفاد من مسـاعدة ماليـة مـن الدولـة لبنـاء مسـكن أو شـرائه المقـود مـن ذلـك  -2

ار هـــي مـــن أشـــكال الســـكن المـــدعم مـــن طـــرف أنـــه وبـــالنظر إلى اعتبـــار الســـكن في إطـــار صـــيغة البيـــع بالإيجـــ

الدولة، وتحقيقا للعدالة الاجتماعية بين المواطنين فانه لا يتاح للشخص الذي استفاد من مساعدة مالية لبناء 

مســكن أو لشــرائه مــن طــرف الصــندوق الــوطني للســكن الترشــح للحصــول علــى ســكن في إطــار صــيغة البيــع 

 2.بالإيجار

من استفاد من مساعدة مالية من الصندوق الوطني للسكن لبناء مسكن أو  والحكمة من ذلك ان      

لشرائه هو في حكم من يملك أو كان يملك عقارا مخصصا للاستعمال السكني بالنظر إلى ان الحصول على 

مساعدة الصندوق الوطني للسكن لبناء مسكن مرهون بتقديم ما يثبت ملكية الشخص للوعاء العقاري 

المساعدة التي ييقدمها الصندوق في مجال شراء السكنات تتم في المراحل الأخيرة لإجراءات أصلا، كما أن 

  .شراء المساكن الأمر الذي يجعل تملك الشخص المستفيد من المساعدة للسكن في حكم المؤكد

ألا يتجاوز مستوى مداخيل الشخص خمـس مـرات الأجـر الـوطني الأدنى المضـمون وهـو مـا اسـتلزمته   -3

الأ يتجـاوز دخـل المسـتفيد خمـس مـرات الجـر الـوطني الأدنى  01-105السادسة من المرسوم التنفيذي المادة 

 .وهو أن أمر يتم على ان البيع بالإيجار صيغة مخصصة للفئة الاجتماعية متوسطة الدخل 3المضمون

المـداخيل او تصـريح كما يتعين على المترشح أن يقدم غما قسيمة أجرة متى كان أجيرا أو موظفـاً، أو شـعادة 

علـى . بالمداخيل متى كان يزاول نشاطا تجارياً، أو مهنياً يثبت �ا مسـتوى مداخيلـه حـتى يسـتفيد مـن السـكن

أن العــبرة في تحديــد مســتوى الــدخل يكــون مــن تــاريخ تقــديم الطلــب، فــإذا حــدث وان تجــاوز راتــب المســتفيد 

                                                           

  .23/04/2001المؤرخ في  01/105المرسوم التنفيذي  1

 .23/04/2001المؤرخ في  01/105من المرسوم التنفيذي  6/2المادة  2

 .، والمحدد الوطني الأدنى المضمون29/11/2011المؤرخ في  11/407المرسوم الرئاسي  3
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ــ ض طلبــه علــى اعتبــار أنــه لا عــبرة بزيــادة الجــر بعــد الأجــر المحــدد في الشــرط بعــد تقديمــه للطلــب فــلا يجــوز رف

  1.تقديم الطلب

سـنة طبقـاً للمـادة  25ولعل الحكمة من ذلك تكمن في أن المسـتفيد سـيتحمل شـهرياً ولمـدة أقصـاها   

أعبــاء شــهرية تخــص الأقســاط، إضــافة إلى الأعبــاء المشــتركة الخاصــة  2 01/105مــن المرســوم التنفيــذي  08

مر الذي يستوجب أن يكون للشخص المستفيد موارد مالية كافية، لتمكينه من تحمـل هـذه بتسيير العمارة الأ

  .الأعباء حتى لا يكون في حالة استحالة عن تنفيذ هذا الالتزام

من سكن في إطار البيع بالإيجار، لأنه لا يتاح للشـخص نفسـه الاسـتفادة  ةألا كون قد سبق له الاستفاد-4

ومنـــع ذلـــك أجـــاز المشـــرع الاســـتفادة مـــن المســـاكن المنجـــزة في إطـــار البيـــع  ،3أكثـــر مـــن مـــرة مـــن هـــذه الصـــيغة

بالإيجار للشخص المستفيد من مسـكن إيجـار عمـومي، مـع اشـتراط أن يلتـزم بإعـادة المسـكن المـؤجر إلى الهيئـة 

تحصـل إضافة إلى تقديم شهادة إخـلاء للامـاكن المـؤجرة ي. المؤجة بمجرد استلامه للمسكن محل البيع بالإيجار

 .4أيام من تاريخ تسليم مفاتيح السكن 10عليها من قبل الهيئة المؤجرة، في مدة لا تتجاوز 

من ثمـن  %25يجب على طالب الاستفادة من عقد البيع بالإيجار أن يسدد دفعة أولى، لا تقل عن  -4

بموجـب المـادة المعدلـة والمتممـة  01/105مـن المرسـوم التنفيـذي رقـم  7المسكن، وهذا ما نصت عليـه المـادة 

 .04/1375من المرسوم  2

ســنة عنــد حلــول تــاريخ الوفــاء بــأخر قســط، وهــذا بموجــب المــادة الثالثــة  70ألا يتجــاوز ســن المترشــح  -5

يجــب علــى الســتفيد أن يســدد في كــل الحــالات وقبــل أن : "علــى أنــه 340/04مــن المرســوم التنفيــذي رقــم 

 6".اعلا 08كن كما هو منصوص عليه في المادة سنة مبلغ أخر قسط من ثمن بيع المس 70يتجاوز عمره 

 

 
                                                           

 .27/28مجلة العلوم الإنسانية، جامعة محمد خيضر، العدد ". في الشروط الموضوعية" النظام القانوني للبيع بالإيجار  رضا دغار، 1

 .23/4/2001المؤرخ في  01/105المرسوم التنفيذي  2

 .23/04/2001المؤرخ في  01/105من المرسوم التنفيذي  6المادة  3

  .136بوسنة إيمان، مرجع سابق، ص  4

يجــب علــى كــل مــن يطلــب شــراء مســكن في إطــار البيــع :" علــى مــا يلــي 21/04/2004المــؤرخ قــي  04/137مــن المرســوم التنفيــذي  03ة المــاد 5

  ".من ثمن المسكن %25بالإيجار أن يسدد دفعة اولى لا تقل عن 

 .23/04/2001المؤرخ في  01/105يعدل المرسوم التنفيذي رقم  02/11/2004المؤرخ في  04/340المرسوم التنفيذي  6
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  :الشروط المتعلقة بالمسكن: المطلب الثاني

المســكن باعتبــاره محــل عقــد البيــع بالإيجــار تشــترط فيــه الشــروط العامــة الواجــب توافرهــا في محــل عقــد   

امــا . القــانون المــدنيوهــي تخضــع للقواعــد العامــة في . 1البيــع، وهــي أن يكــون ممكنــا ومعيينــا وقــابلا للتعامــل بــه

المعـدل والمـتمم، وبالتـالي  01/105الشروط الخاصة فقط نصت عليها المادة السادسة من المرسـوم التنفيـذي 

  .ذكرها على التوالي

مــن المرســوم  4/1تــنص المــادة : الســكن المنجــز بــأموال عموميــة أو مصــادر بنكيــة أو أي تمــويلات أخــرى -1

تطبـق :" علـى مـا يلـي 03/35مـن المرسـوم التنفيـذي رقـم  5المادة المعدلة بموجب  01/105التنفيذي رقم 

هذه الأحكام على المسـاكن المنجـزة بواسـطة ميزانيـة الدولـة أو الجماعـات المحليـة أو بواسـطة مصـادر بنكيـة أو 

ا ، فسابقا كان يشترط في المسكن أن يكون منجز "تمويلات أخرى وافقا لمعايير المساحة والرفاهية المحددة سلفاً 

بــأموال عموميــة أي مــن ميزانيــة الدولــة والجماعــات المحليــة، غــير أنــه تم تعــديل ذلــك بغــرض فســح ا�ــال أمــام 

البنــوك لاقتحــام تمويــل المســاكن المنجــزة في إطــار البيــع بالإيجــار، وهــو مــا تم فعــلا إذ ظهــرت مشــاريع في إطــار 

مــن المرســوم  03كمــا أشــارت المــادة . 2طالبيــع بالإيجــار ممولــة مــن طــرف الصــندوق الــوطني للتــوفير والاحتيــا

أن الـوزير المكلـف بالسـكن يحـدد موقـع المسـاكن المخصصـة للبيـع بالإيجـار والمنجـزة  01/105التنفيذي رقـم 

 .3اما بالنسبة للتمويلات الأخرى. بأموال عمومية

ـــز عقـــد البيـــع بالإيجـــار المـــبرم، وفقـــاً لأ: الســـكن منجـــز في إطـــار البيـــع بالإيجـــار -2 حكـــام المرســـوم أن مـــا يمي

المعــدل والمــتمم عــن ذلــك الــذي تبرمــه دواويــن الترقيــة والتســيير العقــاري وفقــاً للمرســوم  01/105التنفيــذي 

فبالنسبة للأول، وهو موضوع الدراسة يتم شـراء المسـاكن المنجـزة في إطـار عقـد البيـع  97/35التنفيذي رقم 

عقــد البيــع بالإيجــار، خلافــا لأحكــام المرســوم بالإيجــار، أي أن أول عقــد يجضــع لــه شــراء هــذه المســاكن هــو 

أيــــن يجــــب أن تكــــون المســــاكن محــــلا لعقــــد إيجــــار قبــــل أن تكــــون محــــلا لعقــــد البيــــع  97/35التنفيــــذي رقــــم 

 4.بالإيجار

                                                           

  .وما بعدها 191، مرجع سابق، ص )عقد البيع(  04عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، جزء 1

  .133بوسنة إيمان، المرجع السابق، ص  2

، المحدد لشروط شراء المساكن المنجزة بأموال عمومية في إطـار البيـع بالإيجـار المعدلـة بـنص 23/04/2001المؤرخ في  01/105التنفيذي  المرسوم 3

  .03/35من المرسوم التنفيذي  04المادة 

 .134بوسنة إيمان، مرجع سابق، ص  4
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  :إجراءات إبرام عقد البيع بالإيجار: المبحث الثالث

التراضي، المحل : أي أركانه وهيلكي ينشأ العقد صحيحاً يجب ان تتوفر فيه الأسس اللازمة لوجوده         

والســبب، بالإضــافة للــركن الرابــع وهــو الشــكل، وقــد ألــزم المشــرع الجزائــري البيــوع العقاريــة علــى ســبيل المثــال 

  .1ج.م.مكرر من ق 324بصبها في قالب رسمي وهذا إعمالاً لنص المادة 

العمـومي والـذي يسـتمد مـن  تلك الـتي تصـدر عـن أشـخاص لهـم صـفة الضـابط:" ويمكن تعريف الرسمية أ�ا  

، وهكذا تكون رسمية العقود الإدارية والسياسية "القانون مهمة المعاينة والتحقيق بصفة رسمية، عن وقائع معينة

الصادرة عن السلطة التشريعية والتنفيذيـة، عقـود الأحكـام القضـائية والعقـود الشـبه قضـائية، وعليـه فـإن العقـد 

 2.العمومي ويحرره بمراعاة المراسيم والشكليات الواجبةالرسمي هو الذي يتلقاه الضابط 

  :تقديم الطلب ومعالجته: المطلب الأول

إن كل شـخص يرغـب في الاسـتفادة مـن مسـكن في إطـار البيـع بالإيجـار عليـه أن يقـوم بمجموعـة مـن           

إذ يجب عليه أن يقدم طلباً إلى المتعقد بالترقية العقاريـة يبـين فيـه  الإجراءات من أجل الاستغادة من المسكن،

 .رغبته بالشراء، على ان تتم معالجته هذا الطلب وفقاً لمعيار شروط الاستفادة الواجب توافرها في المستفيدين

 

  :تقديم الطلب: الفرع الأول

الســـكن وتطـــويره مـــن أجـــل شـــراء بعـــد الإعـــلان عـــن فـــتح الاكتتـــاب لـــدى الوكالـــة الوطنيـــة لتحســـين     

مسكن في صيغة البيه بالإيجار وفق الشـروط المحـددة قانونـا، وبعـد تقـديم الطلـب المحـرر مـن طـرف المسـتفيد في 

  3.مطبوع طبقاً للنموذج المسن سابقاً والمرفق بالوثائق الضرورية

اكن المنجـــزة علـــى كيفيـــة شـــراء المســـ 01/105مـــن المرســـوم التنفيـــذي  16و 15وتـــنص المادتـــان         

بأموال عمومية،على أن يقدم الطلب للمتعهد بالترقية العقارية حيـث تعـالج الطلبـات حسـب الشـروط المحـددة 

  .23/07/2001بموجب القرار المؤرخ في 

                                                           

 .100، ص 2000لعلوم للنشر والتوزيع، الجزائر، حمدي باشا عمر، نقل الملكية العقارية في التشريع الجزائري، دار ا 1

 .20، ص 1998، الجزائر، ديسمبر 5باغ محمد، التوثيق والعقود الرسمية، ا�لة الدولية للموثق، العددس 2

 .23/07/2001القرار المؤرخ في  3
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فيــتم تســجيل هــذه الطلبــات وفــق ترتيــب زمــني، فــور اســتلامها في ســجل يرقمــه ويوقعــه المــدير العــام   

أيـام اليـت  8مـن طـرف اللجنـة علـى أسـاس الترتيـب المسـجل أصـحا�ا خـلال  وبعد معالجة الطلبات. للوكالة

1استلامها مع الإشارة لسبب إعاد�ا
. 

  :معالجة الطلب: الفرع الثاني

تعالج الطلبات من طرف لجنة يرأسها المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره، او ممثلـه   

الطلبـات الـتي تسـتوفي الشـروط التأهيليـة والـتي تم قبولهـا مـن طـرف الجنـة وفي حالة مـا إذا فـاق عـدد . 2القانوني

عـــدد مســـاكن البرنـــامج، يبلـــغ المترحشـــين غـــير المقبـــولين كتابيـــاً مـــع توضـــيح رتبـــة طلبـــا�م، ودعـــو�م للتمســـك 

  3باختيارهم في البرامج السكنية المستقبلية بتأكيد طلبه برسالة موصى عليها

معالجـــة الطلبـــات بمحضـــر يوقعـــة جميـــع أعضـــائها، وترســـل نســـخة مـــن  ويجـــب أن تتـــوج أشـــغال لجنـــة  

، بعد تسجيل المستفيدين في بطاقة وطنية خاصة �ذه العمليـة تفـتح علـى 4المحضر إلى الوزير المكلف بالسكن

علـــى أن تعلـــن قائمـــة المســـتفيدين برســـالة موصـــى عليهـــا مـــع دعـــو�م لـــدفع . 5مســـتوى المديريـــة العامـــة للوكالـــة

ن المســكن كــالتزام �ــائي بالشــراء، علــى أن يــودع وصــل الــدفع لــدى مصــالح الوكالــة ليرفــق بملــف مــن ثمــ 10%

  6.المستفيد

وبعــد ثلاثــة أشــهر مــن الــدفع يســحب المســتفيد شــهادة اكتتابــه، الــتي تشــمل علــى تعيــين مواصــفات   

السـكن وتطـويره، مـن  السكن، المسـاحة الولايـة وبعـد نفـس المـدة يتقـدم المسـتفيد إلى الوكالـة الوطنيـة لتحسـين

  .ملئ مطبوع مرتبط بتعيين السكن

                                                           

  23/07/2001من القرار المؤرخ في  4المادة  1

  23/07/2001من القرار المؤرخ في  5المادة  2

  23/07/2001من القرار المؤرخ في  6المادة  3

  .23/07/2001من القرار المؤرخ في  7/1المادة  4

  .من نفس القرار السابق 8/1المادة  5

 .المادة  من نفس القرار السابق 6
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امـا بعـد سـتة أشـهر مـن ذلـك يقـوم المســتفيد بسـحب تعييـين سـكنه النهـائي، بعـدما يـتم تحريـر عقــد   

1البيع بالإيجار في الشكل الموحد
المتبقية من المساهمة الأولية وهذا حسـب نـص المـادة  %15وهذا بعد دفع  .

 .04/137من المرسوم  3المعدلة بالمادة  01/105من المرسوم التنفيذي  11

 

  تحرير عقد البيع بالإيجار: المطلب الثاني

بالنسـبة للتصـرفات الشـكلية وإذا مـا  إن الشكل هو الطريقة التي حددها المشـرع للتعبـير عـن الإدراة،  

بـل . استلزم المشرع الكتابة الرسمية لانعقاد التصرف القانوني فإنه لا يمكن للمتعاقدين تحرير تصـرفهم بأنفسـهم

  .2يجب عليهم اللجؤ إلى موظف خاص

فا يقوم بإعداد السند الرسمي الذي يتضمن التصـرف في الشـكل المطلـوب فيسـمى التصـرف الشـكلي هنـا تصـر 

  .شكليا رسميا

والمتعلـــق  1988جويليـــة  12الصـــادر بتـــاريخ  88/27مـــن القـــانون رقـــم  05وهـــذا مـــا نصـــت عليـــه المـــادة 

ضابظ عمومي يتولى تحرير العقود التي يحدد القانون صيغتها الرسمية وكـذا :"بتنظيم مهنة التوثيق ،الموثق بقولها 

  ...".الصيغة التي يود الأطراف إعطائها هذه 

فالموثق ضابط عمومي ،خول لـه المشـرع الصـلاحيات االلازمـة لتلقـي العقـود بـارادة الأطـراف ،وممارسـة جـزء   

  3.من السلطة العمومية التي فوضها له الدولة ،حيث أنه يضفى الصيغة الرسمية على العقود التي يتلقاها 

ار المحـدد عـن طريـق التنظـيم ،وقـد صـدر جـ]إن الوكالة الوطنية لتحسين وتطوير تتقيد بتنفيـد عقـد البيـع بـالإ  

المتضمن نموذج عقد البيع بالأيجار ،الإانـه عـدل بموجـب القـرار المـؤرخ في  2001-07-23القرار المؤرخ في 

المتضمن نموذج عقد البيع بالإيجار ،فألغي هذا الأخير نمودج عقد البيـع بالإيجـار الملحـق  04-05-2004

  4.ج أخر بالقرار السابق ،واستبداله بنمود 

                                                           

 .134بوسنة إيمان، مرجع سابق، ص  1

 .لمتضمن القانوني المدنيا 75/58يعدل ويتمم الأمر رقم  13/05/2007المؤرخ في  07/05القانون رقم  2

 20سباغ محمد ،مرجع سابق ،ص- 3

المتضمن نمودج عقد البيع  2001-07-23الذي يعدل ويتمم القرار المؤرخ في  2004-05-04من القرار المؤرخ في  2تنص المادة - 4

ويعرض  2001يوليو 23الموافق ل 1422الاول  جمادي02يلغى نمودج عقد البيع بالإيجار كما هو ملحق بالقرار المؤرخ في :"بالايجار ،على 

 ."بالنمودج الملحق بالقرار
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يوليــو والمحــدد لشــروط معالجــة طلبــات شــراء المســاكن في  23وكمــا نصــت المــادة العاشــرةمن القــرار المــؤرخ في   

قبــل تســليم مفــاتيح المســكن للمســتفيذ ،يجــب إعــداد عقــد :"إطــار البيــع بالإيجــار وكيفيــات ذلــك علــى مــايلي 

ــــة لتحســــين  ــــة الوطني ــــع بالإيجــــار بــــين هــــذا الأخــــير وبــــين الوكال الســــكن وتطــــويره لــــدى مكتــــب النمــــودج البي

   1......".المعد

الجزائــري أوجــب أن يفــرغ عقــد البيــع بالإبجــار في شــكل رسمــي يســتنتج مــن هاتــه المــواد مجتمعــة ،أن المشــرع     

ـــــــق النمـــــــودج الملحـــــــق بـــــــالقرار المتضـــــــمننمودج عقـــــــد البيـــــــع بالإيجـــــــار كمـــــــا حـــــــدد في القـــــــرار المـــــــؤرخ في  وف

ملحق القرار المشار إليه أ،فا ، بحيث يتضمن مجموعة .عقد البيع بالإيجار المتضمن نمودج  04/05/2004

 .من البيانات الإلزامية المبنية أسفله

  :البيانات الخاصة بهوية المتعاقدين: الفرع الأول

أوجـــــب المشـــــرع الجزائـــــري أن يتضـــــمن عقـــــد البيـــــع بالإيجـــــار مجموعـــــة مـــــن البيانـــــات الخاصـــــة �ويـــــة   

-23المعـــدل للقـــرار المـــؤرخ في  2004-05-04ذج الملحـــق بـــالقرار المـــؤرخ في المتعاقـــدين، حســـب النمـــو 

  :المتضمن عقد البيع بالإيجار، وتتمثل فيما يلي 07-2001

 .تحديد الأطراف بدقة .1

تعـين الملــك، أي صـنف المســكن وموقعـة مــن حيـث العنــوان، العمـارة، الطــابق، تعيـين مــا يحتـوي عليــه مــن  .2

 . تحديد الأجزاء المشتركةغرف وغيرها، ومساحته إضافة إلى

شــروط البيــع بالإيجــار، خاصــة تحديــد ثمــن المســكن، موضــوع العقــد ويعتــبر الــثمن في عقــد البيــع بالإيجــار  .3

إضــافة إلى ذكــر النســب الــتي دفعهــا . �ائيــاً، أي غــير قابــل للمراجعــة خلافــا لعقــد البنــاء علــى التصــاميم

كمـا يجـب . الأوليـة %25دقيقـة لتسـديد النسـب الباقيـة مـن الــ  المستفيد من ثمـن المسـكن، وتحيـد زرنامـة

 .تحديد أجل دفع المبلغ المتبقي من الثمن، وكذا غرامات التأخير وجزاء عدم التسديد

تضمين العقد بند ينص على منع المستفيد منعا باتا من تأجير المسكن كليا أو جزئياً أو اسـتعماله في أي  .4

 .نشاط حر أو تجاري

                                                           

 .،السالف الذكر 23/07/2001القرار المؤرخ في  - 1
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شــارة في العقــد إلى طابعــه الموقــف، وأنــه لا تنتقــل ملكيــة المســكن موضــوع عقــد البيــع بالإيجــار ضــرورة الإ .5

 .1للمستفيد

 

  :الوثائق المرجعية البيع بالإيجار: الفرع الثاني

لقد اشترط المشرع الجزائري على المتعاقدين، إيداع مجموعة من الوثائق لدى الموثق والـتي تحكـم عقـد   

-04أننا سنكتفي بذكر الوثائق التي حددها المشرع وفق النموذج الملحق بالقرار المؤرخ في البيع بالإيجار غير 

  :ويمكن تبنيها كالآتي 05-2004

 .عقد رسمي يثبت ملكية الأرض الأساس .1

 .رخصة البناء والتصاميم المحلقة .2

 .شهادة المطابقة .3

 .المطبقة في هذا ا�النظام الملكية المشتركة مطابق للقوانين المعمول �ا، والقواعد  .4

 .نسخة مصادق عليها من وثيقة هوية كل من المستأجر المستفيد، وممثل الهيئة المتعهدة بالترقية .5

وصــــل دفــــع يثبــــت تســــديد الــــدفع الأولى، مــــن طــــرف المســــتأجر المســــتفيد بمــــا في ذلــــك وصــــل الاكتتــــاب  .6

 2.واستكمال ذلك بأي وثيقة مرجعية محتملة

قسـاط، فلقـد أوجـب المشـرع الجزائـري أن يتضـمن عقـد البيـع بالإيجـار ثمـن بيـع ثمـن السـكن وكيفيـة دفـع الأ .7

المسكن محل العقد على أن يكون هذا الثمن �ائياً ومحدداً بالأرقام والحروف فنجدد في العقد قيمة الدفع 

 .الأولي، وكذا النسب المتبقية وتواريخ استحقاقه

 

 

 

 

 

 

                                                           

  .23/07/2001نموذج عقد البيع بالإيجار الملحق بنفس القرار المؤرخ في : أنظر 1

 .23/07/2001أنظر القرار المؤرخ في  2
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  :تسجيل عقد البيع بالإيجار: الثالث المطلب

كل العقود التي يتلقاها الموثق واجبة التسـجيل حسـب الترتيبـات الـتي يـنص عليهـا قـانون التسـجيل،   

  1.فهو يحقق وظيفتين وهما مراقبة الإدارة للعقود وفبض الرسوم القانونية المفروضة على العقد

اً بتسـجيل جميـع التصـرفات القانونيـة مقابـل دفـع حقـوق وهو إجراء إداري يقوم به موظق عمومي مؤهـل قانونـ

والمتضــــــمن قــــــانون  29/12/1976المــــــؤرخ في  105-76ويخضــــــع تســــــجيل العقــــــود للأمــــــر  ،2التســــــجيل

  3.التسجيل

هذا وإن لإجراء التسجيل أهمية مالية تكمـن في دفـع حقـوق تمثـل ضـريبة غـير مباشـرة لفائـدة الدولـة ممـا يـؤدي 

  4.ومية للدولة، وأهمية قانونية ذلك ان التسجيل يعطي المحرر العرفي تاريخا ثابتاً إلى تمويل الخزينة العم

وهـــو إجـــراء يتوســـط مرحلـــة التوثيـــق والإشـــهار العقـــاري ويعـــد كـــذلك إجـــراء ملزمـــاً علـــى أســـاس أن   

وم رسـ:" من قانون التسجيل والتي تقضـي بمـا يلـي 82الحقوق تدفع قبل القيام �ذا الإجراء طبقا لنص المادة 

  ".العقود التي يجب تسجيلها تستخلص قبل إتمام الإجراءات

 28تجدر الإشارة إلى أن إجراء التسـجيل غـير ناقـل للملكيـة، وإنمـا لـه وظيفـة جبائيـة محضـة وفقـاً لـنص المـادة 

تجدر الإشـارة إلى أن إجـراء التسـجيل غـير ناقـل للملكيـة، وإنمـا لـه وظيفـة جبائيـة محضـة 27-88من القانون 

يحصـل الموثـق : "ها كـالاتيصـوالـتي جـرى نالمتضمن مهنـة التوثيـق  27-88من القانون  28لنص المادة وفقاً 

الحقــوق والرســوم بمختلــف أنواعهــا لحســاب الدولــة مــن الأطــراف الملــزمين بتســديدها ويــدفع مباشــرة بقبضــات 

  ....".لمبالغ الواجبة على أطرافهاالضرائب ا

  

  

  

                                                           

 .1976، سنة 81المتضمن قانون التسجيل المعدل والتمم، الجريدة الرسمية، العدد  09/02/1976المؤرخ في  205-76الأمر  1

 .24بوحنان نسيمة، مرجع سابق، ص  2

 .76/105من الأمر  82المادة  3

بت ويكون تاريخ العقد ثابتاً لا يكون العقد حجة على الغير في تاريخه إلا منذ أن يكون له تاريخ ثا: " من القانون المدني على أنه 328/1المادة  4

 ".ابتداءا من يوم تسجيله
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ويجب على الموثق بعـد أن يحـرر عقـد البيـع بالإيجـار في شـكل رسمـي أن يقـوم بتسـجيله لـدى مصـالح   

  .2خلال مدة شهر واد من تحرير العقد ،1مفتشية التسجيل والطابع المختصة إقليمياً 

وكأصل عام فإن المشتري هو من يحتمل نفقات التسجيل والطابع والتوثيق وغيرها ما لم تكن هنـاك   

المــــــــؤرخ في  04-21مــــــــن القــــــــانون  20وبــــــــالرجوع إلى المــــــــادة . 3انونيــــــــة تقضــــــــي بغــــــــير ذلــــــــكنصــــــــوص ق

تضـاف فقـرة سـابعة إلى :"نجـدها تـنص علـى مـا يلـي 2004والمتضمن قانون المالية لسـنة  29/12/2004

تفعـى مـن رسـم حـق تقـل الملكيـة المنصـوص عليـه في ....من قانون التسـجيل وتـأتي علـى الشـكل 258المادة 

من قانون التسـجيل عمليـات بيـع البيانـات ذات الاسـتعمال السـكني والـتي تنازلـت عليهـا الدولـة  252المادة 

  ".والهيئات العمومية للسكن حسب إجراء البيع بالإيجار والسكن الاجتماع التساهمي والسكن الريفي

عـــدم وعليـــه يتضـــح مـــن المـــادة الســـابقة أن المســـتفيد يعفـــي مـــن تســـديد رســـوم التســـجيل، هـــذا وإن   

مـتى كـان  %10التسجيل في الآجال المحدد قانونـاً يجعـل المـؤثقين ملـزمين شخصـياً بـدفع غرامـة ماليـة تقـدر بــ 

متى تم الإيداع بعد اليوم الأخـير وذلـك دون  %3التأخير يتراوح ما بين يوم وثلاثين يوما مع التزام مالي قدره 

 4.%25لمشار إليها سابقاً أن يتعددى مجموع الالتزام المالي والغرامة الجبائية ا

  :شهر عقد البيع بالإيجار: المطلب الرابع

إن عقد البيع بالإيجار هو عقد يعلق انتقال الملكية فيه على شرط واقـف وهـو وفـاء المسـتفيد بجميـع   

أقساط الثمن، ومن ثم فإن ملكية المسكن ولا تنتقل من البائع المؤجر إلى المشتري المسـتأجر إلا بعـد تسـديده  

سـنة كحـد أقصـى، او قبـل  25كامل الأقساط الواجبة، سواء تم ذلـك خـلال الآجـال المحـددة سـلفا والمقـدرة 

  .حلول موعد استحقاقها

                                                           

لا يستطيع الموثقون أن يسجلوا عقودهم إلا في مصالح التسجيل التابع للدائرة التي يوجد : " من قانون التسجيل على ما يلي 75/1تنص المادة   1

 ".�ا مكتبهم

  .23/07/2001القرار المؤرخ في  76/105من الأمر  75و 58 أنظر المادتان 2

  .07/05من القانون  393المادة  3

  13،ص 2003،سنة 1مجيد مخلوفي ،نظام الشهر العقاري في القانون الجزائري ،الديوان الوطني للأشغال التربوية ،ط - 4
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وإذا كانت القاعدة العامة في البيع بالإيجار تقضي بنقل ملكية المسكن بمجرد سداد اخر قسط مـن   

1الـــثمن
ة وجـــوب شـــهر التصـــرف الـــوارد علـــى عقـــار لـــدى فـــإن المشـــرع الجزائـــري اشـــترك لنقـــل الملكيـــة العقاريـــ .

لا تنتقــل الملكيــة والحقــوق العينيــة الأخــر في :"م علــى مــا يلــي.مــن ق 793فــنص في المــادة . المحافظــة العقاريــة

العقــار ســواء كــان ذلــك بــين المتعاقــدين أم في حــق الغــير إلا إذا روعيــت الإجــراءات الــتي يــنص عليهــا القــانون 

  2."دير مصلحة شهر العقاروبالأخص القوانين التي ت

 3يستفاد من هذه المبادة أن الملكية في العقارات والحقوق العينية العقاريـة لا تنتقـل إلا بـإجراء الشـهر  

ذلــك أن التصــرف العقــاري غــير المشــهر بمجموعــة البطاقيــات العقاريــة لا يمكــن لصــاحبه الاحتجــاج بــه ســواء 

  .قيما بين المتعاقدين أو في مواجهة الغير

في التصرفات العقارية، هـو حمايـة المتعاقـدين . غاية المشرع الجزائري من وجوب مراعاة إجراء الشهرو   

والغـير بتنبيـه المتصــرف في العقـار إلى خطــورة هـذا التصــرف وكـذا حمايــة المتصـرف لــه بتـأمين حقــه العقـاري مــن 

  .د يسببها  المتصرف نفسه أ والغيرالأخطار التي ق

  

-01الثقة في المعاملات الـواردة علـى عقـار، وهـذا وبـالرجوع إلى المرسـوم التنفيـذي وهو بصفة عامة يضمن  

المعـــدل والمـــتمم وكـــذا القـــرار المتضـــمن نمـــوذج عقـــد البيـــع بالإيجـــار يلاحـــظ أن المشـــرع الجزائـــري أكتفـــى  105

  .5بالإيجار يعد عقدا توثيقا 4بالنص على ان عقد البيع 

يتبــين أن إجــراء شــهر عقــد البيــع  105-01ســوم التنفيــذي مــن المر  19وبــالرجوع إلى نــص المــادة   

بالإيجــار في مصــلحة الشــعر العقــاري لا يــتم إلا بعــد تســديد المســتفيد ثمــن المســكن بأكملــه، ذلــك ان ملكيــة 

                                                           

قية المستفيد في الحصول على عقد بيع بالإيجار في شكل رسمي ، غير منشور، يقضي بعدم أح17/06/2009المؤرخ في  481162القرار رقم  1

من  17و 11إلا بعد تسديده مبلغ الدفعة الأولى من ثمن المسكن والتزامه بشروط تسديد الأقساط الشهرية المستحفة وذلك وفقاً لأحكام المادتين 

  .01/105المرسوم التنفيذي 

 .المتضمن القانون المدني، مرجع سابق 75/58ل ويتمم الأمر رقم يعد 13/05/2007المؤرخ في  07/05القانون رقم  2

 .23/07/2001من القرار المؤرخ في  18المادة  3

 .77بوجنان نسيمة، مرجع سابق، ص  4

، حيث نص 01/105والملغى بموجب المرسوم التنفيذي  14/01/1997المؤرخ في  97/35على خلاف ما كان مقررا في المرسوم التنفيذي  5

يحرر عقد البيع في الشكل الرسمي ويخضع لإجراءات التسجيل والاشهار وفقا للأحكام التشريعية : منه على ما يلي 15شرع الجزائري في المادة الم

  ".المعمول �ا
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المسكن محل التعاقد لا تنتقل من البائع المؤجر إلى المشتري المستأجر إلا بعد دفع هذا الأخير أخـر قسـط مـن 

لي مـتى وفى المسـتفيد �ـذا القسـط وجـب علـى الموثـق وفقـاً للقواعـد العامـة المقـررة قانونيـاً أن يقـوم الثمن، وبالتا

  .بشهر العقد لدى المحافظة العقارية المختصة

والمتضـمن إعـداد مسـح الأراضـي العـام  1975-11-12المـؤرخ في  74-75وكذا تضمن الأمـر   

سنة لا يكـون لهـا أي تـأثير بـين الأطـراف  12لمدة  إن الإيجارات: "وتأسيس السجل العقاري، حيث جاءت

المؤرخ  73-71من المر  165ولا يحتج �ا تجاه الغير في حالة عدم إشهارها وذلك مع مراعاة أحكام المادة 

 .1"المتضمن الثورة الزراعية 8/11/1971في 

 

  :آثار عقد البيع بالإيجار: المبحث الرابع

عقد ملـزم للجـانبين، ممـا يرتـب التزامـات متبادلـة في ذمـة البـائع  من خصائص عقد البيع بالإيجار أنه  

نقـل الملكيـة، (والمشتري، حيـث يلتـزم البـائع  في هـذا العقـد زيـادة عـن التزاماتـه الناشـئة في عقـد البيـع بالإيجـار 

  ).التسليم

مـــن لا شـــك أن البحـــث في موضـــوع أثـــار عقـــد البيـــع بالإيجـــار، يقودنـــا لمعاجلـــة التزامـــات الأطـــراف   

جهـة، والمسـؤولية المدنيــة الناشـئة هـن هــذا العقـد مــن جهـة ثانيـة، لكــن نظـرا لكثـرة التزامــات الأطـراف في هــذا 

العقــد وقلــة الأحكــام المقــررة للمســؤولية، فســنقوم في هــذا المبحــث بمحاولــة التعريــف بالتزامــات المرقــي العقــاري 

  .تفيدالتزامات المس) المطلب الثاني(، أما في )المطلب الأول(قي 

  التزامات المتعامل في الترقية العقارية: المطلب الأول

المعـــدل والمـــتمم ومجموعـــة القـــرارات التطبيقيـــة لـــه،  105-01لم يشـــر المشـــرع الجزائـــري في المرســـم   

لالتزامات المتعامل في الترقية المتعامل العقارية بأحكام خاصة، وبذلك فهـي تخضـع للقواعـد العامـة في القـانون 

ـــائع في عقـــد البيـــع، وهـــي تتمثـــل فيالمـــدني الـــ الالتـــزام بنقـــل الملكيـــة والالتـــزام بالتســـليم : تي تحـــدد التزامـــات الب

  .2والالتزام بضمان العيوب الخفية وضمان التعرض والاستحقاق

                                                           

  .74-75من الأمر  17المادة  1

  .بعدهاوما  405عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، مرجع سابق، ص  2
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  الالتزام بالتسليم: الفرع الأول

كـن هنـاك اتفـاق أوجب القانون على البائع تسليم المبيع إلى المشتري مجردا من كل حق أخر مـا لم ي  

أو نص في القانون يقضي بغير ذلك، فـالتزام البـائع بتسـليم المبيـع مـن مقتضـيات عقـد البيـع، بـل هـو مـن بـين 

  .1أهم التزامات البائع التي تترتب بمجرد العقد

ويمكـــن تعريـــف التســـليم بانـــه الإجـــراء الـــذي يقصـــد بـــه، تمكـــين المشـــتري مـــن الشـــيء المبيـــع، حيـــث   

ج توضـح بـأن . م.مـن ق 367يه سلطاته دون أن يمنعه مـن ذلـك عـائق، إلا أن المـادة يستطيع أن يباشر عل

الوفــاء بــالالتزام يحصــل بوضــع المبيــع تحــت تصــرف المشــتري وعلمــه بــذلك ولــو لم يتســلمه بالفعــل، بحيـــث لا 

شــتري يســتلزم ذلــك أن تنتقــل الحيــازة الماديــة فعــلا إلى المشــتري وإنمــا يكفــي أن يوضــع المبيــع تحــت تصــرف الم

بحيــث يــتمكن مــن حيازتــه ماديــاً دون أي عــائق، وهــذا هــو العنصــر الأول للتســليم، امــا العنصــر الثــاني إعــلام 

  2.المشتري بأن المبيع قد وضع تحت تصرفه

يحصـل التسـليم " م في شـطرها الأخيرأنـه.ق 327/1أما بالنسبة لطريقة التسليم، فقد نصـت المـادة   

  .3"على النحو الذي يتفق مع طبيعة الشيء المبيع

ويشــترط بالنســبة للمتعامــل في الترقيــة العقاريــة بتســليم المســكن في المكــان والزمــان المتفــق عليــه ويــتم   

ومكــان التســليم يخضــع للاتفــاق والأصــل يكــون بمقــر الوكالــة . إثبــات التســليم بمحضــر تســليم يوقعــه الطرفــان

  .تحسين وتطويره، إحدى الوكالات التابعة لها، أو مكان وجود السكنالوطنية ل

مـن ثمـن  %25مـن المسـاهمة الأوليـة المقـدرة بــ  %15اما بالنسبة لزمان التسليم يكون بعـد تسـديد   

مـن القـرار  2المعدلة بموجب المـادة  23/07/2001من القرار المؤرخ في  9/3المسكن وذلك بحسب المادة 

  .14/05/20024المؤرخ في 

إن إعــداد عقــد البيــع بالإيجــار يكــون بعــد دفــع القســط الأخــير مــن المســاهمة الأوليــة إلا أن المــدة بــين   

.التســـليم وإعـــداد العقـــد تصـــل إلى ســـنتين
وهنـــا يثـــار الإشـــكال حـــول مركـــز المســـتفيد هـــو مســـتأجر أو مالـــك  5

                                                           

  .88إيمان بوستة، مرجع سابق، ص  1

 .07/05من القانون  367المادة  2

  .07/05من القانون  327/1المادة  3

  الذي يحدد شروط معالجة طلبات شراء المساكن في إطار البيع 23/07/2001يعدل القرار المؤرخ في  14/5/2002القرار المؤرخ في  4

 .23/07/2001الذي يعدل القرار المؤرخ في  04/05/2004من القرار المؤرخ في  3/2المادة  5
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إلا أنـــه بعـــد تعـــد تعـــديل المرســـوم . أن العقـــد الأول هـــو بيـــع بالإيجـــار ولا يســـبق بعقـــد إيجـــار للســـكن؟، علمـــا

مــن ثمــن  %5تغــير المــر بتســديد نســبة  137-04بموجــب المرســوم التنفيــذي رقــم  01/105التنفيــذي رقــم 

  .01/105ذي من المرسوم التنفي 11المسكن عند التسليم إلزامية إعداد عقد البيع بالإيجار تطبيقاً للمادة 

فـألزم المشــرع الوكالـة الوطنيــة لتحسـين الســكن وتطــويره بإعـداد عقــد البيـع بالإيجــار بعـد التســليم غــير   

أن التســليم يــتم قبــل إبــرام العقــد وإن كــان بمــدة بســيطة إلا أنــه مــن الناحيــة القانونيــة العكــس، وحرصــا علــى 

ليم يكــــون قبــــل إعــــداد عقــــد البيــــع مصــــحلة المســــتفيد الــــذي يكــــون في حاجــــة إلى هــــذا المســــكن جعــــل التســــ

  .بالإيجار

ويؤيد المشرع فيما يوجه إليه بخصوص زمان التسليم في عقـد البيـع بالإيجـار، خاصـة وأنـه في السـابق   

الـــذي يحـــدد شــــروط معالجـــة طلبـــات شـــراء المســـاكن في إطـــار البيــــع  2001-07-23قبـــل تعـــديل القـــرار 

قبــل تســليم مفــاتيح المســكن للمســتفيد يجــب : "ه علــىمنــ 10بالإيجــار وكيفيــات ذلــك، كمــا نصــبت المــادة 

إعـــداد عقـــد البيـــع بالإيجـــار بـــين هـــذا الأخـــير والوكالـــة الوطنيـــة لتحســـين الســـكن وتطـــويره وفـــق النمـــوذج المعـــد 

مـــن القـــرار  11بموجـــب قـــرار مـــن الـــوزير المكلـــف بالســـكن، وذلـــك بموجـــب محضـــر تســـليم طبقـــاً لـــنص المـــادة 

 .1حالة نشوب نزاع بين طرفي العقدالسابق يسهل مهمة القاضي في 

  

  :الالتزام بنقل الملكية: الفرع الثاني

يعتـبر مـن أهـم الالتزامـات الناشـئة عـن عقـد البيـع بشـكل عـام، فيتوجـب علـى البـائع القيـام بكـل مـا   

  .يلزم لينقل المشتري ملكية العقار محل البيع

) 793-792(الـواردة في القـانون المـدني المـواد  فتسري على عقد البيع بالإيجار أحكـام نقـل الملكيـة العقاريـة

المتضـمن أعـداد مسـح الأراضـي العـام  12/11/1974المـؤرخ في  74-76مـن الأمـر  16و 15والمـادتين 

  .2وتأسيس السجل العقاري

                                                           

  .146بوسنة إيمان، المرجع السابق، ص  1

  .79بوحنان نسميمة، مرجع سابق، ص  2
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ينتقـل ملكيـة السـكن المعـنى وفقـا للقواعـد : "01/105مـن المرسـوم التنفيـذي رقـم  19تنص المادة   

ويترتــب علــى ذلــك أنــه لا يجــوز للمســتفيد التنــازل قبــل أن ". "ديد ثمــن المســكن بكاملــهالمعمــول �ــا بعــد تســ

  .1ينتقل إليه الملكية بصفة شرعية

غــير أن الإشــكال يثــور بصــدد كيفيــة انتقــال الملكيــة؟ فقــد نــص المشــرع الجزائــري علــى إجــراء يــتم بــه   

ــــك في نــــص المــــادة  ــــع بالإيجــــار الملحــــق بــــالقرار مــــن نمــــوذج ع 11انتقــــال الملكيــــة إلى المســــتفيد، وذل قــــد البي

تنتقل ملكية موضوع هذا العقد الخاص بالبيع بالإيجار بعدما يستوفي المستفيد : "كما يلي  23/07/2001

بكامله، تنتقل ملكية السكن بعقد رسمـي محـرر امـا موثـق ويخضـع لإجـراءات التسـجيل والإشـهار لـدى الإدارة 

  2".المعنية وفق التشريع المعمول به

انتقال الملكية يتم بعد دفع كامل أقساط الثمن، ويتم بموجب عقد رسمـي أخـر غـير البيـع بالإيجـار، ف  

وهــو أمــر لا يستســاغ لا مــن الناحيــة القانونيــة ولا المنطقيــة، لأن عقــد البيــع بالإيجــار هــو عقــد قــائم بذاتــه ولا 

امل الأقساط، وتنتقل إلى المستفيد يحتاج إلى عقد أخر كل ما في الأمر أن انتقال الملكية موقوف على دفع ك

  .بموجب عقد البيع بالإيجار وليس عقد أخر

كما ان المشرع كان غامض إذ لم يحدد نـوع العقـد الرسمـي الـذي يثبـت انتقـال الملكيـة هـل هـو عقـد   

المتضـمن نمـوذج عقـد البيـع بالإيجـار و  23/07/2001لكنه تراجع بتعديل القـرار المـؤرخ في ....بيع أم ماذا؟

  .، وبالتالي فالملكية تنتقل بعقد البيع بالإيجار نفسه3ديد بل اكتفى بالطابع الموقف للعقدج

وباعتبار عقد البيع بالإيجار كسائر العقود ينشئ التزامـات متبادلـة في ذمـة طرفيـه، ونظـراً للأخـتلاف   

هـــذا  بنقـــل الملكيـــة في حـــين أن اه المســـتفدالموجـــود بينـــه وبـــين البيـــع العـــادي، فـــالمرقي العقـــاري ينفـــذ التزامـــه تجـــ

 :لدى فالملكية تنتقل للمشتري مقيدة ببعض الشروط تتمثل فيما يلي. الأخير ينفذ التزامه في شكل أقساط

  

                                                           

  .01/105المرسوم التنفيذي  1

 .23/07/2001من نموذج عقد البيع بالإيجار الملحق بالقرار المؤرخ في  11المادة  2

  .23/07/2001الذي يعدل القرار المؤرخ في  04/05/2004يجار القرار المؤرخ في من نموذج عقد البيع بالإ 16المادة  3
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هو ذلك الاتفاق الذي يمكن البائع من الاحتفاظ بملكيـة الشـيء المبيـع  :لاحتفاظ بالملكيةشرط ا .1

وبعد هذا الشرط استثناء عن القاعدة العامة التي تقضـي . 1ولو ثم تسلميه للمشتري إلى استيفائه كامل الثمن

   3.خاصة متى كان محل العقد منقولاً ، 2بنقل ملكية المبيع المشتري بمجرد إبرام العقد

 عقــد البيــع بالإيجــار حــتى وإن لم يــنص عليــه المشــرع صــراحة عنــد تنظيمــه لهــذا فهــو شــطر موضــوعياً خاصــاً في

تنقـــل ملكيـــة : " علـــى مـــا يلـــي 105/01مـــن المرســـوم التنفيـــذي رقـــم  19ة العقـــد، ويفهـــم ضـــمنياً مـــن المـــاد

مـن القـرار  16وكـذا نـص المـادة . 4"السكن المعني وفقاً للقواعد المعمـول �ـا بعـد تسـديد ثمـن المسـكن بكاملـه

لا يكتســـي هـــذا :" والمتضـــمن نمـــوذج عقـــد البيـــع بالإيجـــار الـــتي تـــنص علـــى أنـــه  04/05/2004المـــؤرخ في 

  5".عاً موفقاً ولا يقر نقل ملكية المسكن موضوع البيع بالايجار للمستأجر المستفيدالعقد طاب

يســتفاد مــن نــص المــادتين أن شــرط الاحتفــاظ بالملكيــة دورا تأمينيــاً، فهــو يعــد كضــمان عيــني يكفــل   

م انتفاعـه للبائع المؤجر إمكانية الاحتفاظ بملكية المسكن، إلى غاية تسديد المشتري المستأجر كامل الـثمن رغـ

  .كما يمنع من القيام بأي تصرف سواء بالبيع أو الهبة أو التنازل. به فور إبرام عقد البيع بالإيجار

في أن انتقــال الملكيــة إلى المتشــري المســتأجر معلقــاً علــى شــرط واقــف وهــو ،  6ويتجلــى الــدور التــأميني  

الأقساط الدورية المتفق عليهـا في الميعـاد  وفاؤه بجميع أقساط الثمن في مواعيدها، ومتى لم يوف المشتري بكل

  7.المحدد عادة الملكية إلى البائع المؤجر بأثر رجعي من وقت البيع، وأمكنه طلب فسخ العقد واسترداد المبيع

ومــن جهــة اخــرى، يجنــب البــائع المــؤجر خطــر إفــلاس أو إعســار المســتأجر المشــتري ويحفــظ حقــه في   

  .فيذ دائني المستفيد المفلس على السكن محل التعاقدمواجهة الغير ذلك ان يحول دون تن

إلى جانـــب الـــدور الهـــام الـــذي يلعبـــه شـــرط الاحتفـــاظ بالملكيـــة في عقـــد البيـــع بالإيجـــار يثـــور تســـاؤل   

  مؤداه ما هو مصير شرط الاحتفاظ بالملكية في عقد البيع بالإيجار؟

                                                           

  .117حمدي أحمد سعد أحمد، مرجع سابق ص  1

إذا كان ثمن المبيع مؤجلاً جار للبائع أن يشترط أن يكون نقل الملكية إلى المشتري موقوفاً على دفع :" ج على أنه.م.من ق 363/1تنص المادة  2

 ".ولو ثم تسليم الشيء المبيعالثمن كله 

 .14، ص 1984، دار النهضة العربية، 3، البيع والتأمين والإيجار، ط)مستخرج من كتاب العقود المدنية الكبيرة(خميس خضر، عقد البيع  3

  .01/105من المرسوم التنفيذي رقم  19المادة  4

 .23/07/2001يعدل القرار المؤرخ في  04/05/2004القرار المؤرخ في  5

 .120عبد الناصر توفيف العطار، شرح أحكام البيع، دار الفكر العربي للتوزيع، بدون دار نشر ولا سنة نشر، ص  6

 .81، منقحة ومزيدة بأحكام محكمة النقض الحديثة، مرجع سابق، ص 3، ط1، ا�لد)العقود المسماة(سليمان مرقس، شرح القانون المدني  7
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بنا التفرقة بين فترتين، الفترة التي تسـبق موعـد الوفـاء بـالثمن والفـترة اللاحقـة  للإجابة على هذا التساؤل يجدر

  :للسداد وذلك كالآتي

في هذه الفترة يحتفظ البائع المؤجر بملكية السكن رغـم تسـليمه للمشـتري  :قبل حلول موعد الوفاء  - أ

مجـــرد مســـتأجر للعـــين محـــل  المســـتأجر إلى حـــين الوفـــاء بجميـــع الأقســـام المتفـــق عليهـــا، فيكـــون بـــذلك المســـتفيد

، و �ـــذا المعـــنى يخــول صـــاحبه حـــق الســكني فـــلا يجـــوز 1التعاقــد وبالتـــالي يخولـــه القــانون حـــق الاســـتعمال فقــط

للمشتري المسـتأجر أن ينـزل عـن هـذا الحـق للغـير بمقابـل أو بـدون مقابـل، ولا يجـوز لـه أن يـؤجره، ومـتى تنـازل 

 .2ار باطلاعنه للغير أو أجره كان هذا التنازل أو الإيج

إذا كـان للمشــتري المسـتأجر حــق اسـتعمال المســكن فقـط قبــل  :وفـاء المشــتري المسـتأجر بــالثمن  -  ب

تســديد كامــل الــثمن بســبب احتفــاظ المــؤجر البــائع بالملكيــة في هــذه الفــترة، إلا أن الأمــر يختلــف بعــد تســديد 

ة فتنتقـــل إلى المشــتري المســـتأجر المشــتري المســتأجر كـــل الــثمن المتفـــق عليــه، إذ يـــزول شــرط الاحتفـــاظ بالملكيــ

  .بموجب عقد رسمي مستوفي للشروط والإجراءات الشكلية المقررة قانوناً 

تنص الفقرتين الثانيـة والثالثـة مـن المـادة السـادية : الشرط الصريح الفاسخ في عقد البيع بالإيجار .2

هرية مجمعـة بفسـخ عقـد حالة عدم تسديد ثلاثة أقسـاط شـ:"... على ما يلي 03/35من المرسوم التنفيذي 

البيــع بالإيجــار علــى حســاب المســتفيد دون ســواه، يباشــر المتعقــد بالترقيــة العقاريــة في هــذه الحالــة دعــوى أمــام 

 .3"الجهات القضائية المختصة لطرد المقيم من المسكن المعني طبقاً للأحكام التشريعية المعمول �ا

يترتــب : "ر المتضــمن نمــوذج عقــد البيــع بالإيجــار علــى مــا يلــيوتــنص الفقــرة الأولى مــن المــادة التاســعة مــن القــرا

على عدم تسديد ثلاثة أقساط شهرية بعد تبليغ إعذارين مـدة كـل منهمـا خمسـة عشـر يومـا فسـخ هـذا العقـد 

  4".على مسؤولية المستأجر المستفيد وحده

                                                           

  .01/105التنفيذي من المرسوم  19المادة  1

  .04/05/2004من القرار المؤرخ في  16المادة  2

  .01/105يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم  13/01/2003المؤرخ في  35-03المادة الثالثة من المرسوم التنفيذي رقم  3

 .23/07/2001القرار المؤرخ في  4
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ار يجعــل العقــد يســتفاد مــن هــذه المــواد أن الشــرط الصــريح الفاســخ الــذي يتضــمنه عقــد البيــع بالإيجــ  

مفسوخاً مـن تلقـاء نفسـه، مـتى لم يقـم المسـتأجر المشـتري بتنفيـذ التزامـه المتمثـل في دفـع ثـلاث أقسـاط شـهرية 

  . مجموعة، دون حاجة للجوء للقضاء من أجل فسخ العقد

إلا أن هــذا لا يمنــع المــؤجر مــن حــق اللجــؤ إلى المحكمــة مــن أجــل طلــب فســخ عقــد البيــع بالإيجــار واستصــدار 

  1.ر استعجالي يقضي بطر المشتري المستأجر من السكن محل التعاقدأم

يومـاً  15كما ان هذا الشرط لا يغني عن ضرورة إعذار المسـتأجر مـرتين وإمهـال هـذا الأخـير مهلـة   

فإذا وفى المسـتأجر بالمبـالغ المسـتحفة خـلال المـدة الـتي . في كل إعذار من أجل تسديد الأقساط الغير مدفوعة

  .عذران، يكون هذا الأخير قد توفي الفسخ بتنفيذ فسخ عقد البيع بالإيجارتضمنها الإ

امــــا في الحالــــة العكســــية إذا لم يــــوفي المســــتأجر بالأقســــاط المتــــأخرة بعــــد إعــــذاره، أو وفى �ــــا خــــارج   

الآجــال المحــددة في الإعــذارين، يتعــين علــى القاضــي الحكــم بوقــوع الفســخ بعــد التحقــق مــن تــوافر شــروطه فــلا 

طيع منحه مهلة للوفاء بالتزامه، حيث يكون العقد قد انفسـخ إعمـالا للشـرط الصـرحي الفاسـخ، ومـن ثم يست

  .يعتبر حكم القاضي كاشفا له لا منشأ له

إذن إذا تقـرر فسـخ العقـد اعيـد المتعاقـدان إلى الحالـة الـتي كانـا عليهـا قبـل التعاقـد فينحـل العقـد بـأثر   

ذلك البـائع المـؤجر المسـكن محـل العقـد ويقـوم في المقابـل بـرد مبلـغ الـدفع رجعي ويعتبر كأن لم يكن، ويسترد بـ

  الأولى الذي دفعه المستأجر المستفد بعد خصم الأقساط الشهرية  الغير 

والتكـــاليف المختلفـــة المتعلقـــة بشـــغل المســـكن ونفقـــات إصـــلاح الإتلافـــات الـــتي تكـــون قـــد ألحقـــت مدفوعـــة 

 2.بالمسكن ،وكذا تكاليف القضاء 

 

 

  

                                                           

، مؤرخة في 86، الجريدة الرسمية، عدد 2003لمتضمن قانون المالية لسنة ، ا24/12/2002المؤرخ في  02/11من القانون رقم  97المادة  1

25/12/2002. 

 ،السالف الذكر  2004-05-04من القرار  9/3المادة - 2
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إذا كــان يمكــن للبــائع أ، يشــترط علــى :محــل عقــد البيــع بالإيجــار شــرط المنــع مــن التصــرف فــي المســكن 3

المشــتري عــدم التصــرف في الشــيئ المبيــع قبــل الوفــاء بكامــل الــثمن ، وهــذا مــايعرف يعــرف بالشــرط المــانع مــن 

فــإن المشــرع   2.نــة والمقصــود علــى مــدة زمنيــة معي1، مــتى كــان هــذا الشــرط مبنيــا علــى باعــث مشــروعالتصـرف 

 01-105التنفيــذي مــن المرســوم  21جــب هــذا الشــرط في عقــد البيــع بالايجــار ،فــنص في المــادة ,الجزائــري أ

لا يمكــن للمســتفيذ مــن البييــع بالإيجــار أن ينتــازل عــن مســكنه قبــل نقــل الملكيــة :"الســالف الــذكر علــى أنــه 

  3."بصفة شرعية لفائدته

يمنـــع منعـــا باتـــا علـــى :"ار علـــى مـــايلي المتضـــمن عقـــد البيـــع بالإيجـــالقـــرار مـــن  15وتـــنص المـــاذة     

المستأجلر المستفيذ أن يؤجر مسكنه موضوع هذا العقد بصفة كلية أو جزئية أو يمارس فيه أي نشاط حر أو 

  4".تجاري 

يعــرف الشــرط الجزائــي بأنــه التعــريض المبــق الــذي يتفــق  :الشــرط الجزائــي فــي عقــد البيــع بالإيجــار  -3

مسبقا علـى مقـدار التعـويض المسـتحق عليه المتعاقدان إما في العقد او في اتفاق لاحق ،فيتم الاتفاق 

  5للدائن في حالة ماإذا لم يقم المدين بتنفيذ التزامه أو تأخر في تنفيذه ،

   وهو التزام أصلي يؤدي الى بطلان الشرط الجزائي

فطبقا للقواعد العامة لايكون مستحقا الأاذا توافرت شروطه وهي نفـس الشـروط اسـتحقاق التعـويض المتمثلـة 

في خطـــا مـــن المـــدين بامتناعـــه عـــن تنفيـــذ التزامـــه أو التـــاخير وضـــرر يصـــيب الـــدائن وعلاقـــة ســـببية بـــين الخطـــا 

 6تطبيق الشرط الجزائي ،والضرر ،وكذا إعذار المدين وبانتفاء الخطأ ينتفى التعويض فلا مجال ل

  

                                                           

 يكون الباعث مشروعا متى كان المراد بالمنع من التصرف حماية مصلحة مشروعة للمتصرف أو المتصرف إليه أو الغير  1

 معقولة ويجوز أ،ن تستغرق مدى حياة المتصرف أو المتصرف اليهالمدة يجب أ، يكون -  2

 23/04/2001المؤرخ في  01/105المرسوم التنفيذي -.3

 23/07/2001القرارالمؤرخ في - 4

 .المتضمن القانون المدني  26/09/1975المؤرخ في  75/58من الامر رقم  183 المادة 5

 805و804،مرجع سابق ،ص)عقد البيع (في شرح القانون المدني ، عبد الرزاق السنههوري ،الويط- 6



56 
 

والــدائن بــه هــو مــن يقــع عليــه عبــئ اثبــات خطــا يــترك .الخطــا يتلــرك تقــديره لمحكمــة الموضــوع  وقــوع بــأنعلمــا  

فـلا يقـوم إلا إذا وجـه الـدائن .المـدين  والدائن به هو من يقـع عليـه عبـئ أثبـات خطـأ.تقديره لمحكمة الموضوع 

  1.مالم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك او في نص القانون   ذار للمدين ينذره فيه بتفيذ محل العقد‘إ

في المــادة الســابعة مــن القــرار المــؤرخ 2ولقــد نــص المشــرع الجزائــري في عقــد البيــع بالإيجــار علــى شــرط الجزائــي ،-

يتعهـــد المســـتأجر :"جـــار والـــتي جـــرى نصـــها كـــالآتي ]المتضـــمن نمـــودج عقـــد البيـــع بـــالإ 04/05/2004في 

حســب الرزنامــة المســتفيد بتســديد مــنظم لكــل قســط شــهري خــلال الأيــام الخمســة عشــر الأولى مــن الشــهر 

عـن كـل   %2المتفـق عليهـا وكـل تـأخر في الـدفع يفـوق مـدة شـهر يعـرض المسـتأجر المسـتفيذ إلى دفـع غرامـة 

  3.شهر من التأخر 

يترتـــب علـــى عـــدم :"الســـالف الـــذكر علـــةى أنـــه 03-35ادســـة مـــن المرســـوم التنفيـــذي كمـــا تـــنص المـــادة الس

  .من مبلغ القسط الشهري  %2تسديد كل قسط شهري بعد إعفاء شهر من حلوله تطبيق زيادة 

مـــتى تـــأخر المســـتفيذ في دفـــع الأقســـاط خـــلال الخمســـة عشـــر يـــوم ÷ يســتفاد مـــن المـــادتين الســـالفتي الـــذكر ،أ،

وهـــذا .عـــن كـــل تـــأخر  %2دة تفـــوق شـــهرا ،فإنـــه يتعـــرض لـــدفع غرامـــة تأخيريـــة قـــدرها الأولى مـــن الشـــهر لمـــ

  .مايعرف بالشرط الجزائي في عقد البيع بالإيجار 

  :الالتزام بالضمان: الفرع الثالث

إن البيــع بالإيجــار علــى غــرار البيــع العــادي يلــزم البــائع بــأن يقــدم للمشــتري مجموعــة مــن الضــمانات   

  .معروف في جميع البيوع، ومنها ما هو خاص ينفرد به عقد البيع بالإيجارمنها ما هو عادي 

ســنعالج في هــذا الفــرع ضــمان التعــرض والاســتحقاق باعتبــاره مــن الالتزامــات العامــة والمعروفــة في كــل   

 .البيوع، وضمان العيوب الخفية حسب القواعد العامة

 

  

                                                           

 805عبد الرزاق السنهوري ،نفس المرجع ،ص- 1

 . المتضمن القانون المدني 75/58يعدل ويتمم الامر رقم  05/2007-13المؤرخ في  07/05القانون رقم - 2

 ،السالف الذكر 04/05/2004القرار المؤرخ في - 3
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  :الالتزام بضمان العيوب التعريض والاستحقاق: أولاً 

إن  هـــذا الالتـــزام ينقســـم بـــدوره إلى التـــزامين، ضـــمان التعـــرض الصـــادر مـــن البـــائع نفســـه وضــــمان   

 .التعرض الصادر من الغير

 :ضمان التعرض الصادر من البائع .1

:" الـتي تـنص علـى مـا يلـي 371لقد أقر المشرع قاعدة في القانون المدني عالج فيها هذا التعرض، وهي المـادة 

رض للمشتري في الانتفاع بالمبيع كله أو بعضه سواء كان التعرض من فعله أو من فعل يضمن البائع عدم التع

الغير يكون لـه وقـت البيـع حـق علـى المبيـع بعـارض بـه المشـتري، ويكـون البـائع مطالبـاً بالضـمان لـو كـان حـق 

  .1"ذلك الغير قد ثبت بعد البيع وقد أل إليه هذا الحق من البائع نفسه

ر شرطين، وجوب وقوع التعرض من البائع فعلا يحول دون انتفاع المسـتفيد بملكيـة وبالتالى يجب تواف  

المبيــع، ســواء كــان التعــرض ماديــاً كــأن يبيــع شــخص متجــرا لأخــر ثم يعمــد إلى إنشــاء متجــز مجــاور مــن نفــس 

شـتري الثـاني إلى او قانونيـاً مـثلاً أن يقـوم ببيـع العقـار مـرة ثانيـة، فيبـادر الم. النوع، فينافس المشـتري في عملائـه

  .2تسجيل البيع قبل المشتري الأول، فتنتقل الملكية عندئد

وبالتالي فالموثق المكلف يتأكد عن تحرير العقد من عقد الملكية ومن البيانات الواردة فيه ومن تاريخ   

  .3نشرها وتسجيلها، مما يجعلنا نستبعد مشكلة التعرض القانوني

 :التعرض الصادر من الغير .2

  :التعرض الصادر من الغير يجب توافر شرطين حتى يقوم

ان يقع التعرض فعلا من الغير، والغير هنا هو الأجنبي وليس طرفا في عقد البيـع بـين المشـتري الأول  -

والبــائع، كمــا أن هــذا التعــرض يكــون قانونيــاً ولــيس ماديــاً مثلمــا بينــا مســبقاً في التعــرض الصــادر مــن البــائع، 

 .شتري الثاني أو من يدعي حقا على المتري المتنازع فيه على المشتري الأولويتمثل في رفع دعوى من الم
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 .يجب أن يكون الحق الذي يذعيه الغير سابقا على البيع أو يكون تاليا له ولكنه مستمد من البائع -

تزامـه ضمان البائع للتعرض الصادر من الغير بتوافر الشروط الـتي تقـدم ذكرهـا، فـإن البـائع قـد تحقـق المتى قام 

بالضمان، ويجب عليه عندئـد أن ينفـذ هـذا الالتـزام تنفيـذا عينيـاً، ويكـون ذلـك بطريـق التـدخل، وهنـاك ثلاثـة 

  :حالات

إذا رفعت على المشتري دعوى باستحقاق المبيع واخطر �ا البائع، كـان علـى البـائع التـدخل في الـدعوى  -1

إلا إذا أثبـت البـائع أن . دعوى وجب عليه الضـمانإلى جان المشتري،فإذا ثم الاخطار ولم يتدخل البائع في ال

 .الحكم الصادر في الدعوى كان نتيجة لتدليس من المشتري أو لخطأ جسيم منه

أما إذا لم يخطر المشـتري البـائع بالـدعوى في الوقـت الملائـم وصـدر عليـه حكـم حـاز قـوة الشـيء المقضـي فيـه، 

  .ج.م.ق 372طبقا للمادة  ،1فقد حقه في الدعوى كان يؤدي إلى رفض الاستحقاق

  

 :وقد يقوم البائع بتنفيذ التزامه بطريق التعويض، هذا في إحدى الحالات التالية -2

 .إذا أخطر المشتري البائع بدعوى الاستحقاق، فتدخل البائع في الدعوى ولم يفلح في دفع الدعوى  -أ 

لمشـتري الـدعوى، ولم إذا أخطر المشتري البائع بدعوى الاستحقاق، ولم يتـدخل في الـدعوى، فخسـر ا  -ب 

 .يستطع البائع إثبات تدليس المشتري أو خطأ الجسيم

إذا لم يخطر المشتري البائع بدعوى الاستحقاق، وخسر المشـتري الـدعوى ولم يسـتطع البـائع أن يثبـت   -ج 

 .أن تدخله في الدعوى كان يؤدي إلى رفض دعوى الاستحقاق

الــة مــن الأحــوال المتقدمــة فيكــون اســتحقاق فـإذا وجــب للمشــتري علــى البائــه ضــمان الاســتحقاق، في ح -3

المبيــع إمــا كليــاً أو جزئيــاً، ففــي الحالــة الأولى للمشــترى أن يطلــب مــن البــائع قيمــة المبيــع وقــت نــزع اليــد، قيمــة 

الثمار التي ألزم المشتري بردها إلى المـلاك الـذي نزعـوا يـده عـن المبيـع، المصـاريف النافعـة الـتي يمكنـه أن يطلبهـا 

لمبيــع، وكــذلك المصــاريف الكماليــة إذا كــان البــائع ســئ النيــة جميــع مصــاريف دعــوى الضــمان مــن صــاحب ا

ودعوى الاستحقاق باستثناء مـا كـان المشـتري يسـتطيع أن يتقيـه منهـا، لـو أعلـم البـائع �ـذه الـدعوى الأخـيرة 
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زع اليـد ج وبوجه عـام تعويضـه عمـا لحقـه مـن خسـارة ومـا فاتـه مـن كسـب بسـبب نـ.م.ق 373طبقاً للمادة 

  .1ععن المبي

أما في حالة نزع اليد الجزئي عن  المبيع، وكانت خسارة المشـتري قـد بلغـت قـدرا لـو عملـه المشـتري وقـت       

، )في حالــة اســتحقاق المبيــع كليــا(التعاقــد لمــا قــام بالتعاقــد فكــان لــه عندئــذ أن يطالــب البــائع بالمبــالغ المبنيــة 

  .حصل عليه البائعمقابل رد المبيع مع الانتفاع الذي 

أمـــا إذا اختـــار المشـــتري اســـتبقاء المبيـــع، أو كانـــت الخســـارة الـــتي لحقـــت لـــه تبلـــغ القـــدر المشـــار إليـــه في الفقـــرة 

 .2السابقة، لم يكن له سوى المطالبة بحق التعويض عن الضرر الذي لحقه بسبب نزع اليد الجزئي عن المبيع

  :ضمان العيوب الخفية: ثانياً 

ملزمـا بالضـمان إذا لم يتـوافر في المبيـع وقـت التسـليم الصـفات الـتي كفـل للمشـتري وجودهـا فيـه، يكون البـائع 

  .3أو إذا كان بالمبيع عيب ينقض من قيمته أو من نفعه بحسب الغاية المقصودة منه

  :وحتى يوجب الضمان يجب أن تتوافر في العيب أربعة شروط وهي  

العيـــب إمـــا مـــن قيمتـــه أو مـــن نفـــع المبيـــع بحســـب الغايـــة  ومعـــنى هـــذا ان يـــنقص: أن يكـــون العيـــب مـــؤثرا -1

 .المقصودة منه

والمقصـود �ـذا الشـرط أن يكـون العيـب موجـودا في المبيـع وقـت تسـلمه مـن : يجب ان يكون العيب قديماً  -2

 .البائع

فــإذا كــان العيــب ظــاهرا وقــت تســلمه مــن المشــتري ولم يتعــرض عليــه، فــلا : يجــب أن يكــون العيــب خفيــاً  -3

 .بائعيضمنه ال

  :ويكون العيب خفياً في الحالتين الآتيتين

إذا لم يكـــن العيـــب وقـــت تســـلم المبيـــع ظـــاهرا ولا يمكـــن للمشـــتري تبنيـــه أو أنـــه فحصـــه بعنايـــة الرجـــل   - أ

 .العادي
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إذا كـان المشـتري بعــد ان أثبـت البــائع أن العيـب كــان يسـتطاع تبينـه بــالفحص، أثبـت هــو مـن جهــة   -  ب

قــد أكــد لــه خلــو المبيــع مــن العيــوب، وإمــا أن البــائع قــد تعمــد إخفــاء هــذا أحــد الأمــرين إمــا أن يكــون البــائع 

 .العيب غشا منه

فــإذا علــم المشــتري بالعيــب فســكوته عليــه يعتــبر رضــاء بــه، : يجــب أن يكــون العيــب غــير معلــوم للمشــتري -4

 .ويعتبر تنازلا منه عن حقه في الرجوع بالضمان على البائع

  :، فمن شروطها"دعوى الضمان"ة ويترتب على قيام ضمان العيوب الخفي

  .يجب أن يتوافر في العيب الموجود في المبيع الشروط السابقة:أولاً 

  .يجب على المشتري المبادرة بإخطار البائع �ا :ثانياً 

  )ضمان العيوب الخفية( 1وله بعد ان يرجع على البائع بدعوى الضمان

  التزامات المستفيد: المطلب الثاني

ن عقد البيع بالإيجار كغيره من العقود الملزمة للجانبين، بلتزم المستفيد فيه بعـدة التزامـات وهـي لما كا          

الالتزام بدفع أقسـاط الـثمن، وشـغل المسـكن وعـدم التعامـل فيـه وأخـيرا الالتـزام بأحكـام الملكيـة المشـتركة، وقـد 

أمــــا عــــن  2م.ق 396إلى  387اد مــــن بــــين المشــــرع في التقنــــين المــــدني الجزائــــري التزامــــات المســــتفيد في المــــو 

 .التزامات المستفيد في عقد البيع بالإيجار فهي لا تختلف كثيرا عن التزامات المشتري في البيع العادي

  الالتزامات بدفع أقساط: الفرع الأول

الـــثمن هـــو مبلـــغ مـــن النقـــود يتفـــق عليـــه المتعاقـــدان، ويشـــترك في الـــثمن أن يكـــون مقـــدار أو قـــابلا    

وأن يكون جديا لا صوريا ولاتافها، وإذا توافرت في الثمن هذه الشروط وجـب علـى المشـتري الوفـاء  للتقدير،

3قدفي الزمان والمكان المحددين في الع
.  
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فيجـــب علـــى المســـتفيد أن يـــدفع ثمـــن المســـكن كـــاملا خـــلال المـــدة وبالطريقـــة المتفـــق عليهـــا كمـــا أن   

إنما يكون الدفع على أقساط مجزأة حسـب الاتفـاق تبعـاً لمراحـل المشرع لا يشترط أن يدفع الثمن مرة واحدة، 

 :الأشغال على ان يتم ذلك بالشكل التالي

يجــب علــى طالــب الاســتفادة مــن مســكن في إطــار البيــع بالإيجــار، أن يــدفع دفعــة أوليــة تقــدر بنســبة  -

 .صل أن يدفعها المستفيد مرة واحدة، والأ1من ثمن المسكن 25%

علــى  2/3 2إلا أنــه يمكــن أن تســدد علــى دفعــات شــرط ألا تتجــاوز المــدة ســنتين طبقــاً لــنص المــادة  -

 :النحو التالي

 .من ثمن المسكن عند الإقرار الثابت بالشراء 10% -

 من ثمن المسكن عند استلام المستفيد المسكن 05% -

 .من ثمن المسكن أثناء السنة الأولى من شغل المستفيد للمسكن 05% -

 .3ن ثمن المسكن أثناء السنة الثانية من شغل المسكنم 05% -

كمــا أنــه علــى المســتفيد أن يــدفع بــاقي الــثمن وفــق أقســاط تســدد علــى شــكل دفعــات شــهرية موزعــة حســب 

  .سنة 25المدة المتفق عليها، ويجب أن يتم ذلك في مدة لا تتجاوز 

إلا أنـــه بإمكانــه تســـديد أقســاط قبـــل حقـــول  4ســنة 70أن تســديد أخـــر قســط قبـــل أن يبلــغ عمـــر المســـتفيد 

  .5أجلها مما يحتم على المتعامل في الترقية العقارية تعديل رزنامة الأقساط التي سبق تحديدها

مــن المرســوم  6المعــدل بموجــب المــادة  01/105مــن المرســوم التنفيــذي رقــم  12وقــد أقــرت المــادة   

يترتـب علـى : " الأقسـاط الشـهرية المتفـق عليهـا بنصـهاالجزاءات المرتبتة عن عـدم تسـديد  36-03التنفيذي 

  .من مبلغ القسط الشهري %2عدم تسديد كل قسط شهري بعد إعفاء شهر من حلوله تطبيق زيادة 
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أقساط شهرية مجمعة يفسح عقد البيع بالإيجار على حساب المستفيد ) 3(وفي حالة عدم تسديد ثلاثة      

  .دون سواه

ة العقاريــة، في هــذه الحالــة دعــوى أمــام الجهــات القضــائية المختصــة لطــرد المقــيم يباشــر المتعهــد بالترقيــ  

  1".من المسكن المعني طبقاً للأحكام طبقاً للأحكام التشريعية المعمول �ا

  الالتزام بأحكام الملكية المشتركة: الفرع الثاني

كة  هــي الحالــة القانونيــة الــتي الملكيــة المشــتر : " م الملكيــة المشــتركة بقولهــا.ق 743لقــد عرفــت المــادة   

يكــــون عليهــــا العقــــار المبــــني أو مجموعــــة العقــــارات المبنيــــة والــــتي تكــــون ملكيتهــــا مقســــمة حصصــــا بــــين عــــدة 

  2".أشخاص، تشتمل كل واحدة منها على جزء خاص ونصيب في الأجزاء المشتركة

ع الشــركان إدارتــه وحفظــه وتــتم إدارة الأجــزاء المشــتركة حســب إدارة المــال الشــائع، وبالتــالي علــى جميــ  

  .م.ق 719ودفع الضرائب المفروضة عليه وهذا عملا بنص المدة 

كمـــا يمكـــن لأحـــد الشـــركاء إدار�ـــا، وهـــذا بتقـــديم عريضـــة إلى رئـــيس المحكمـــة الـــتي يوجـــد في دائر�ـــا   

 07/03/1994المــؤرخ في  94/59مــن المرســوم التنفــذي  2مكــرر  45العقــار، وهــذا طبقــاً لــنص المــادة 

م .مــن ق 749دد للقواعــد العامــة المتعلقــة بالملكيــة المشــتركة وتســيير البنايــات الجماعيــة، كمــا تتــيح المــادة المحــ

لكــل شــريك الحــق في التمتــع بــالأجزاء الخاصــة التابعــة لحصــته، وكــذا الأجــزاء الخاصــة والمشــتركة، بشــرط أن لا 

ه العقـار، كمـا يجـب عليـه القيـام بالتكـاليف يمس بحقوق الشركاء الآخرين في الملكية، او يلحق ضررا بما أعد ل

وتجديــد المبــنى أو إصــلاح الجــزء ) م.ق750المــادة (المفروضــة عليــه، ســواء فيمــا يتعلــق بالتســيير العــادي للبنايــة 

  3)م.ق 1مكرر  756(الذي لحقه ضرر في حالة حدوث �دم كلي أو جزئي 

                                                           

 .03/36من المرسوم التنفيذي  6المعدل بموجب المادة  01/105نفيذذي من المرسوم الت 12المادة  1

 .من القانون المدني 743المادة  2

 .107بوجنان نسيمة، مرجع سابق، ص  3
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لقواعد الملكية المشتركة، كمـا هـي محـددة في كما يخضع المستفيد من مسكن في إطار البيع بالإيجار   

مـن نمـوذح عقـد البيـع بالإيجـار الملحـق  10حيـث يتعـين عليـه بموجـب المـادة  ،1التشريع والتنظيم المعمول �مـا

  .2، ان يسدد تكاليف الملكية المشتركة وفق ما تضمنه العقد المرفق2004-05-04بالقرار المؤرخ في 

  

   

                                                           

 .01/105من المرسوم التنفذي  13المادة  1

 .149بوستة إيمان، مرجع سابق، ص  2
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 اتمــةـــــخــ

يعتــبر البيــع بالإيجــار إحــدى أهــم التقنيــات القانونيــة للترقيــة العقاريــة والــتي إســتحدثة بموجــب المرســوم   

حيث يعـد  105-01والذي نظمت أحكامه بموجب المرسوم التنفيذي الملحق به رقم  03-93التشريعي 

  .وميةأحد البيوع الإئتمانية التي دعت إليها الحاجة الاقتصادية وتطلبتها معاملا�م الي

فقد لجأت الدولة إليها كإحدى الحلول لقضاء أو التخفيف من حدة أزمة السكن، فوجهـت إلى فئـة   

  .معينة من ا�تمع فالتعامل �ا ليس متاحاً لكل المواطنين

إن البحــث في عقــد البيــع بالإيجــار أمــر صــعب للغايــة فكثــيراً مــا تخــتلط الأمــور نتيجــة كثــرة النصــوص   

ها، والصادرة في فترات متقاربة جدا ونظرا للتعديلات المتتالية لنفس الـنص، ممـا يـؤدي إلى القامزميو الني تنظم

عــدم الــوعي الكــافي للأهــداف المـــراد تحقيقهــا أليــات ذلــك ويعــود الســـبب في ذلــك إلى حداثــة نشــاط الترقيـــة 

  .وحداثة تقنية البيع بالإيجار

والإيجــار، عــير ان المشــرع وبــالنظر إلى  ويتسـم هــذا النظــام بكونــه يجمــع خصــائص  كــل مــن عقــد البيــع  

  .01/105حداثة هذا النظام فإنه لم يوفق في إختيار الكثير من الألفاظ المستعملة في المرسوم التنفذي رقم 

إضـــافة إلى أن هـــذه النصـــوص لم تســـاعدنا علـــى الوصـــول للتكيـــف الـــدقيق لهـــذا العقـــد ونقـــاط كثـــيرة   

  :سبيل المثال غامضة يبقى للقضاء مهمة إيضاحها، وعلى

واسـعة في مـدلولها تحتمـل  105-01الشروط التي نصت عليهـا المـادة السادسـة مـن المرسـوم  -1

 ".ملكية كاملة....يتاح لكل شخص" عدة تأويلات عند الإشارة 

منه التي تنص على ضرورة الإشهار، هذا ألخير المتعلق بالإيجار طبقا لـنص  17كذلك المادة  -2

ولــيس بنقــل الملكيــة  الموقوفــة في عقــد البيــع بالإيجــار علــى تســديد   75-74مــن المرســوم  17المــادة 

 .كامل الأقساط

ولعل أهم نقطة أغفلهـا المشـرع وكـان يجـب الـنص عليهـا صـراحة هـي وجـود عقـد لاحـق لعقـد البيـع بالإيجـار 

  .يتولى تكريس البيع النهائي وكونه السبيل الوحيد لشهر هذه الملكية وانتقالها خالصة للمشتري
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المحــدد لشــروط وكيفيــات البيــع بالإيجــار  105-01وفي الأخــير ومــن خــلال دراســة المرســوم التنفــذي   

وكمثــال المــادة السادســة الســالفة الــذكر الــتي تتســم بعــد والوضــوح في كثــير مــن جوانبهــا الأمــر الــذي يســتوجب 

ئية انتجـــت اتجــــاهين تعـــديلها بمــــا لا يـــترك مجــــالا للشـــك أو التأويــــل في تفســـيرها خاصــــة وأن الممارســـة القضــــا

مختلفــين تمامــا في تفســيرها وفي ظــل الظــروف الراهنــة الــتي يطبعهــا ســعي الدولــة الجاهــد للقضــاء علــى مشــكل 

الســـكن، وتمســـك الطـــاقم الحكـــومي الجديـــد ببرنـــامج البيـــع بالإيجـــار كخيـــار لا بـــديل عنـــه لإنجـــاز الســـكنات 

 .الاجتماعية
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  :قائمــــة المراجع 

  : المصادر  :أولا 

  .ــ الدستور  1

 ــ الأوامر والقوانين  2

،  10المتضمن قانون التوثيق ، الجريدة الرسمية ، العدد  1970ـ12ـ15المؤرخ في   91ـــ70الأمر  ــ 1

  .  1970المؤرخة في

  ..المتضمن القانون المدني 1975ـ09ـ26المؤرخ في  58ـ75ـ الأمر ـ 2

ة ، العدد المتعلق بتأسيس السجل العقاري ، الجريدة الرسمي 1976ـ03ـ26المؤرخ في   63ــ76الأمر  ـ 3

  .  1976ـ4ـ13، المؤرخة في  30

المتعلق بقانون التسجيل المعدل والمتمم  ، الجريدة الرسمية ،  1976ـ12ـ09المؤرخ في   105ـ76الأمر ـ  4

  .   1976، المؤرخة في سنة  81العدد 

، الحريدة  1986ــ3ــ4المتعلق بالترقية العقارية ، المؤرخ في  1986ـ3ـ4المؤرخ في  07ـ86ـ القانون ـ 5

  )ملغى( 1986ـ3ـ5، المؤرخة في  86رسمية ، العدد ال

،  49المتضمن القانون المدني ، الحريدة الرسمية ، العدد  1990ـ11ـ18المؤرخ في  25ـ90ـ القانون  6

  .1990ـ11ـ18المؤرخة في 

سمية ، ، الحريدة الر   1992المتضمن قانون المالية لسنة  1991ـ12ـ18المؤرخ في   25ـ91ـ القانون  7

  .1991ـ12ـ 18، المؤرخة في  65العدد 

،  ، الحريدة الرسمية  2003المتضمن قانون المالية لسنة  2002ـ12ـ24المؤرخ في  11ـ02ـ القانون  8

  2002ـ12ـ25، المؤرخة في  86العدد 

المتضمن القانون المدني ،  58ـ75يعدل ويتمم الأمر  2007ـ05ـ13المؤرخ في  05ـ07ــالقانون  9

  .2007ـ05ـ13، المؤرخة في  31سمية ، العدد الحريدة الر 

المتضمن القانون المدني ،  58ـ75للأمر المعدل والمتمم  2005ـ06ـ20المؤرخ في  10ـ05ـ القانون  10

 .2000، لسنة  44الحريدة الرسمية ، العدد 
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 :ـــ المراسيم  3

المتضمن إحداث وكالة وطنية لتحسين  1991ـ05ـ12المؤرخ في  148ـ91المرسوم التنفيذي رقم ـ  1

  .1991ـ05ـ29، المؤرخة في  25ـ، العدد السكن وتطويره ، الجريدة الرسمية 

يحدد شروط وكيفيات بيع الاملاك ذات   1997ـ01ـ14المؤرخ في  35ـ97لتنفيذي رقم المرسوم ا ـ 2

الاستعمال السكني وإيجارها وبيعها بالايجار وشروط بيع الاملاك ذات الاستعمال التجاري والمهني وغيرها 

التي أنجز�ا دواوين الترقية والتسيير العقاري بتمويل قابل للتسديد من حسابات الخزينة العمومية أو بتمويل 

  1997ـ01ـ15، المؤرخة في  04ية ـ، العدد لمة بعد شهر أكتوبر ، الجريدة الرسممضمون منها والمس

الذي يحدد شروط شراء المساكن المنجزة  2001ـ04ـ23المؤرخ في  105ـ01ـ المرسوم التنفيذي رقم  3

، المؤرخة في  25بأموال عمومية في إطار البيع بالايجار وكيفيات ذلك ، الجريدة الرسمية ـ، العدد 

  2001ــ04ــ29

 105ـ01التنفيذي  يعدل ويتمم المرسوم 2001ــ01ــ13المؤرخ في  35ــ03ــ المرسوم التنفيذي رقم  4

الذي يحدد شروط شراء المساكن المنجزة بأموال عمومية في إطار البيع بالايجار ،  2001ـ04ـ23المؤرخ في 

  2001ـ01ـ22، المؤرخة في  04ـ، العدد الجريدة الرسمية 

 105ـ01تنفيذي يعدل ويتمم المرسوم ال 2004ـ04ـ21المؤرخ في  137ـ04رسوم التنفيذي رقم ـ الم 5

الذي يحدد شروط شراء المساكن المنجزة بأموال عمومية في إطار البيع بالايجار ،  2001ـ04ـ23المؤرخ في 

  2001ـ04ـ28، المؤرخة في  27ـ، العدد  الجريدة الرسمية

 105ـ01تنفيذي يعدل ويتمم المرسوم ال 2004ـ11ـ02المؤرخ في  340ـ04ـ المرسوم التنفيذي رقم  6

الذي يحدد شروط شراء المساكن المنجزة بأموال عمومية في إطار البيع بالايجار ،  2001ـ04ـ23المؤرخ في 

  2004ــ11ــ03، المؤرخة في  69الجريدة الرسمية ـ، العدد 

المتعلق بالنشاط العقاري ، الجريدة الرسمية ـ،  1993ــ03ــ01المؤرخ في  03ــ93ــ المرسوم التشريعي رقم  7

 1993ــ03-03، المؤرخة في  41العدد 
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 :ــ القرارت  4

يحدد شروط معالجة طلبات شراء المساكن في إطار البيع بالايجار  2001ــ01ــ23ـ القرار المؤرخ في  1

  2001ــ09ــ16، المؤرخة في  52الجريدة الرسمية ، العدد  وكيفيات ذلك ،

،  52يتضمن نموذج عقد البيع بالايجار ، الجريدة الرسمية ، العدد  2001ــ07ــ23ـ القرار المؤرخ في  2

   200ــ09ــ16المؤرخة في 

ط معالجة الذي يحدد شرو  2001ــ07ــ23يعدل القرار المؤرخ في  2002ــ05ــ14ـ القرار المؤرخ في  3

، المؤرخة في  41طلبات شراء المساكن في إطار البيع بالايجار وكيفيات ذلك ، الجريدة الرسمية ، العدد 

  2002ــ06ــ12

المتضمن  نموذج عقد البيع  2001ــ07ــ23يعدل القرار المؤرخ في  2004ــ05ــ04ـ القرار المؤرخ في  4

 2004- 07-04رخة في، المؤ  43الرسمية ، العدد بالايجار ، الجريدة 

  المؤلفات  : ثانيا 

  : المراجع باللغة العربية:اولا 

، الجزء الثاني ، بدون دار النشر ، بدون ) عقد البيع(ــ إلياس ناصيف ، موسوعة العقود المدنية والتجارية  1

  . 1975طبعة ، 

الجامعية الجديدة للنشر ، ، دار ) شرح عقدي البيع والمقايضة(ــ أنور سلطان ، العقود المسماة  2

  .الاسكندرية ، بدون طبعة ، بدون سنة النشر 

  . 1997ــ أنور سلطان ، الموجز في مصادر الالتزام ، منشأة المعارف ، الإسكندرية ،  3

ــ بلحاج العربي ، النظرية العامة للالتزام في القانون المدني الجزائري ، الجزء الأول ، ديوان المطبوعات  4

  .2004عية ، بن عكنون الجزائر ، الجام

، دار الهدى عين مليلة ، بدون طبعة ، ) دراسة تحليلية(ـ بوستة إيمان ، النظام القانوني للترقية العقارية  5

  .2011الجزائر ، 

ــ جمال عبد الرحمان ، دعاوى عقد الايجار في ضوء أحكام عقد الايجار ، كلية الحقوق بني سويف ،  6

  .2003عة القاهرة ، ، جام 2الطبعة 
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دراسة قانونية مقارنة بأحكام الايجار المنتهي بتمليك في الفقه (ــ حمدي أحمد سعد أحمد ، البيع الايجاري  7

  .2007، دار الكتب القانونية ، ) الاسلامي

ائر ، ـ حمدي باشا عمر ، نقل الملكية العقارية في التشريع الجزائري ، دار العلوم للنشر والتوزيع ، الجز  8

2000.  

ـ خليل أحمد حسن قدادة ، الوجيز في شرح القانون المدني الجزائري ، ديوان المطبوعات الجامعية ، بدون  9

  .سنة النشر 

، دار  3ـ خميس خضر ، عقد البيع مستخرج من كتاب العقود المدنية البيع والتأمين والايجار ، طبعة  10

  .1984النهضة العربية ، 

لسعود ،شرح العقود المسماة في عقدي البيع والمقايضة ،طبعة الثانية ،دار الجامعة الجديدة ـ رمضان أبو ا 11

  2003،الاسكندرية ،

  .، تيزي وزو  3ـ زاهية السي يوسف ، عقد البيع ، دار الأول ، طبعة  12

دة بأحكام منقحة ومزي 3، الطبعة 1، ا�لد ) العقود المسماة(ـ سليمان مرقس ، شرح القانون المدني  13

  .1970محكمة النقض الحديثة ،عالم الكتاي للنشر ، القاهرة ، 

 1975،  4عقدالايجار ، طبعة  2العقود المسماة ، ا�لد  4سليمان مرقس ، شرح القانون المدني ، الجزء 

  .6، يند 

ام ، دار النهضة ـ عبد الرزاق أحمد السنهوري ، الوجيز في شرح القانون المدني ، نظرية الالتزام بوجه ع 14

  .1966العربية للنشر ، القاهرة ، 

، )العقود التي تقع على الملكية(ـ عبد الرزاق أحمد السنهوري ، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد  15

  .،  دار إحياء التراث الوطني ، بيروت لبنان ، بدون سنة النشر  1ا�لد

، ) الايجار والعارية(  1شرح القانون المدني الجديد ، ا�لد ـ عبد الرزاق أحمد السنهوري ، الوسيط في 16

  . 1998، منشورات الحلبي الحقوقية  ، لبنان ، 3طبعة 

، 3، طبعة ) البيع والمقايضة(ـ عبد الرزاق أحمد السنهوري ، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد  17

  . 1998منشورات الحلبي الحقوقية  ، لبنان ، 
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  .، بدون طبعة ، موفم للنشر ، الجزائر ، بدون سنة ) النظرية العامة للعقد(ـ علي فيلالي ، الالتزامات  18

دون دار النشر ، بدون سنة ـ عبد الناصر توفيق العطار ، شرح أحكام البيع ، دار الفكر العربي ، ب 19

  النشر 

حكام العامة في الايجار ، دار المطبوعات الأ 1ـ عصام أنور سليم ، الوجيز في عقد الايجار ، جزء  20

  .2000الجامعية ، الاسكندرية ، 

  .، بدون دار النشر 3ـ فايز رضوان ، عقد الايجار التمويلي ، طبعة  11

دراسة مقارنة  " البيع ،التأمين، الضمان، الايجار "ـ محمد حسن قاسم ، القانون المدني ــ العقود المسماة ــ  22

  .2001 الحقوقية ، بيروت لبنان ، ، منشورات الحلبي

، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر  4ـ محمد حسنين ، عقد البيع في القانون المدني الجزائري ، طبعة  23

 ،2005.  

، دار الجامعية للنشر ، بيروت، ) العقد والإرادة المنفردة(ـ محمد حسن منصور ، مصادر الالتزام  24

2001.  

  .2001منصور ، النظرية العامة للائتمان ، دار الجامعة الجديدة للنشر ، طبعة ـ محمد حسين  25

  .2007ـ محمد حسين منصور ، شرط الاحتفاظ بالملكية ، دار الجامعة الجديدة ، الإسكندرية ،  26

 العقد والإرادة(1، الجزء ) النظرية العامة للالتزامات(ـ محمد صبري السعدي ، شرح القانون المدني  26

  .2004، دار الهدى ، عين مليلة ، ) المنفردة

، 1ـ مجيد خلفوتي ، نظام الشهر العقاري في القانون الجزائري ، الديوان الوطني للأشغال التربوية ، طبعة  27

2003.  

 .2003، الجامعة الجديدة ، مصر ،  2ـ نبيل إبراهيم سعد ، العقود المسماة عقد البيع ، طبعة  28
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  : يةراجع باللغة الفرنسالم: ثاليا

1  - Jaques Ghestin,Bernard Deche,Traite Des Contrats Sous La Direction De J.Ghestila 

 

  :  لمقالاتا

ماهيته وتمييزه عن غيره من العقود ، : ـ الشيخ محمد زكريا ، عقد البيع بالايجار في القانون المدني الجزائري  1

- .http://wwwjalah.new.ma2012 droit.ici.st-majalahwww  2005- مجلة الفقه والقانون 

20ttp://www  

  2007،  5ـ حمليل نوارة ، عقد البيع بالايجار ، مجلة الباحث ، العدد  2

   27/28العلوم الانسانية ، العدد ، مجلة "الشروط الموضوعية"ـ رضا دغار ، النظام القانوني للبيع بالايجار  3
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 الفهـــــــــرس

  العنـــــــوان

  مقـــــدمة

  04                                        التنطيم القانوني لعقد البيع بالايجار:  الفصل الأول

  04      تعريف عقد البيع بالإيجار وتميزه عن غيره من العقود المشا�ة له                       : المبحث الاول   

  04           تعريف عقد البيع بالإيجار                                                       : المطلب الاول      

  05          التعريف الفقهي  لعقد البيع بالإيجار                                               : الفرع الاول     

  08             لعقد البيع بالإيجار                                             التعريف القانوني   الفرع الثاني     

                                11       تميز عقد البيع بالإيجار عن غيره من العقود المشا�ة له                                    : المطلب الثاني

         11                                          تميز عقد البيع بالإيجار عنى عقد البيع           :   الفرع الاول     

  13                                                     تميز عقد البيع بالايجار عن عقد الإيجار  :  الفرع الثاني   

                                                    14            ن عقد بناء على التصاميم                                 تميز عقد البيع بالايجار ع: الفرع الثالث

  16                                            تميز عقد البيع بالإيجار عن عقد المقترن بالوعد بالبيع: الفرع الرابع

  17        تميز عقد البيع بالإيجار عن عقد الايجار التمويلي : الفرع الخامس

  19                                                               تكييف عقد البيع بالإيجار : المبحث الثاني

  19  خصائص عقد البيع بالإيجار : المطلب الأول

 19  عقد البيع بالإيجار عقد ملزم لجانبين : الفرع الأول

  20  عقد البيع بالإيجار عقد شكلي : الفرع الثاني 

 21  عقد البيع بالإيجار عقد من عقود التصرف :  الفرع الثالث

  22  عقد البيع بالإيجار عقد من العقود المركبة:  الفرع الرابع

  23  ر الطبيعة القانونية لعقد البيع بالايجا: المطلب الثاني

  23  موقف الفقه من تحديد الطبيعة القانونية لعقد البيع يالإيجار:  الفرع الاول

  26  موقف المشرع الجزائري من تحديد الطبيعة القانونية لعقد البيع يالإيجار:  الفرع الاول

    27                                                               حكام عقد البيع بالايجار أ:    الثاني الفصــــــل

  27  الشروط العامة لعقد البيع بالإيجار :  المبحث الأول   
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  27  التراضي في عقد البيع بالإيجار:  المطلب الأول    

  28  وجود التراضي في عقد البيع بالإيجار :  الفرع الاول     

  29  صحة التراضي :  الفرع الثاني    

  30  المحل في عقد البيع بالإيجار                   :  الثانيالمطلب  

 33  السبب في العقد بالإيجار : المطلب الثالث 

  34  الشروط الخاصة  في عقد البيع بالإيجار:  المبحث الثاني

  34  الشروط الخاصة بالمستفيد:  المطلب الأول  

  38  الشروط الخاصة بالمسكن: المطلب الثاني

  39  إجراءات ابرام عقد البيع بالإيجار : المبحث الثالث

  39  تقديم الطلب ومعالجته : المطلب الأول  

  40  تقديم الطلب : الفرع الأول 

  40  معالجة الطلب :  الفرع الثاني 

  41  تحرير عقد البيع بالإيجار : المطلب الثاني

  42  البيانات �وية المتعاقدين : الفرع الأول

  44  الوثائق المرجعية الخاصة بعقد البيع بالإيجار :  الفرع الثاني

  45  تسجيل عقد بالإيجار : المطلب الثالث

  47  شهر عقد البيع بالإيجار : المطلب الرابع

  49  آثار عقد البيع بالإيجار : المبحث الرابع

  49  التزامات المتعامل بالترقية العقارية :  المطلب الأول

  49  سليم الالتزام بالت:  الفرع الأول

  51  الالتزام بنقل الملكية : الفرع الثاني

  58  الالتزام بالضمان : الفرع الثالث

  62  التزمات المستفيذ : المطلب الثاني

  63  الالتزام بدفع الأقساط :  الفرع الأول

 64  الالتزام بأحكام الملكية المشتركة:الفرع الثاني 

  66  :خاتمــــــــــة




